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 الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم
 

 سلوى حسين حسن رزق .د
 أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد 

 القصيم جامعة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  
 

حماية حقوق الأشخاص الأدبية والنفسية، والتي يتم  إلىيهدف التعويض عن الضرر المعنوي  البحث. ملخص
كون له ت هذا الضرر أحيانا وأساسية للحفاظ عليها من الانتهاك، ف مهمةانتهاكها بشكل أو بأخر، ويعد ضرورة 

 بعد من الأضرار المادية، مما ينعكس سلباا على المجتمع بأكمله.أثار أ
امة الإنسانية، فهو من الحقوق الدستورية التي كفلتها تعويضه وجه من أوجه الحفاظ على الكر أن  كما 

رص المنظم حالمعنوي والتي  الإيذاءدساتير الدول، وحمتها قبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء، كذلك يعد حماية من 
عام من أنواع العقوبة بما لها من خصائص في الردع ال ليه بصفته نوعاا لذا يتعين النظر إ ؛ي على كفالتهاالسعود

 يكون انعكاساا أن  من الترضية لنفس الشخص المضرور، والذي من الممكن والخاص، وليس فقط باعتباره نوعاا 
 على المجتمع فيما بعد. إيجابياا 
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 المقدمة
، المادي كافة  يذاءلى حماية الأشخاص من صور الإحرصت الشريعة الإسلامية ع

محط كان منع الضرر فوعليه بشتى الطرق،  الإنسانكرامة  واحترام، منها والمعنوي

الله  اهتمام الفقه الإسلامي منذ القدم، ويستدل على هذا بما جاء في حديث رسول

صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "، والذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية التي 

الفقهية التي تحث ، وقد اشتق الفقهاء منها العديد من القواعد (1)انطلق منها الفقهاء

، (2)"الضرر يدفع قدر الإمكان" -أيضاًعلى تعويض الضرر، مثل "الضرر يزال"، و

الضرر لغة هو الضر ضد النفع والضر بالضم الهزال وسوء الحال، والمضرة خلاف و

 أصابه إذاوضر به،  ، ويقال ضره يضره ضراًأضرارالمنفعة، والضر سوء الحال وجمعه 

                                                           

اق مفسدة بالغير "، وقيل هو " النقص في النفس أو الررف أو إلح( يعرف الضرر في الفقه الإسلامي بأنه " 1)
في المال أو البدن أو الشرف  الإنسانالفقهي هو الأذى الذي يصيب  الإطلاقالمال"، فالضرر في  العرض أو

نقص منافعها أو زوال بعض أوصافها،  أوأو السمعة أو العاطفة، فيسبب له خسارة مالية سواء بنقصها، 
 ونحو ذلك مما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل وقوع الضرر الذي لحق بها.

بالاستيلاء عليه والتعدي على  أو، جزئياا  أو ضرر مالي، يقع بإتلافه كلياا  إلىالإسلامي  ويتنوع الضرر في الفقه
 أومنفعة،  إذهاب أوقرع عضو،  أوحيازة من يضع يده عليه، وهناك ضرر على البدن، بإتلاف النفس 

لح المقدمة كنوع ثالث، وهو ما يتعلق بالعرض والشرف والسمعة، وهما من المصا  الأدبيجرح، ويقوم الضرر 
بوجوده، فالضرر شرط في سبب  إلاعلى حفظ المال، والضرر بشكل عام هو ركن الضمان، ولا يحكم به 

لم يوجد  إذاف ،له عن المعتدى عليه للضرر ورفعاا  لأن الضمان شرع جبراا  ؛مسببه إلىالضمان والسبب يفضي 
، دار الفكر )الضمان( لية المدنيةؤو ضرر لم يجب الضمان. راجع د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المس

 . 166، 165، ص 2011والقانون، 
حمد بن رجب الحنبلي البغدادي، جامع العلوم أ( زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن 2)

حاشية  260للنشر والتوزيع، عمان ص  الإسراء، دار الإسراءوالحكم، تحقيق: قسم التأليف والتحقيق بدار 
)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة النجاح  الأدبيل محمد يوسف قبها، التعويض عن الضرر د/ باس

 . 9، ص 2009الوطنية نبلس، فلسرين، 
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هو النقصان الذي يدخل في الشيء، وقيل الضرر عادة كل  الضررن إ :الضرر، وقيل

 .(3)الأعياننقص يدخل على 

الشريعة منذ القدم، فحرمت الضرر  أقرتهوقد جاءت القوانين الوضعية لتقر ما  

 هووقررت التعويض عنه، و

( من القانون 222( من وثيقة الكويت، والمادة )268جاء في نص المادة ) ما

( من القانون الفرنسي، 1383(، )1382في المواد ) نجدهالمدني المصري، وهو ما 

 والتي أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام.

ن مفاهيمه القانونية تتقدم بهذا إف ،لما سار المجتمع باتجاه التقدمبطبيعة الحال كو 

نتاج جاء لم يكن وليد الأفكار القانونية الحالية وإنما  المعنويوتعويض الضرر  ،الاتجاه

ظهرت في التقنين  المعنويفكرة التعويض عن الضرر أن  لهذا نجد ؛تطور التشريعاتل

از التعويض جأالذي والذي يدعى بتقنين نابليون  ،1804الفرنسي القديم الصادر سنة 

علماً القانون الفرنسي،  أحكامب الذي جاء متأثراًوفي القانون المصري ونجده  ،(4)هعن

مرحلة طويلة من بعد  إلا في القانون الفرنسي لم تأتالمعنوي ن فكرة تعويض الضرر بأ

 الاختلاف والتطور.

-حديثناهو محور  والذي-أما الوضع في المملكة العربية السعودية -

الشريعة  أحكاميتعارض مع  ألاها يجب ها وقضاءأحكام حيث إن فمختلف،

وحقوقه وتكفل حمايته من كل صور الاعتداء  الإنسانوالتي تحترم كرامة  الإسلامية

لقاء الضوء عليها والخاصة ناك مجموعة من النقاط والتي يجب إهأن  ، فنجدعليه

                                                           

 ، مادة ضرر؛ (154-6/153)، مربعة دار المعارف القاهرة، بدون سنة 5، جلسان العربابن منظور، ( 3)
قضاء  –المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء  )ديواند/ خالد خليل الظاهر القضاء الإداري 

 .319، ص 1430/2009 والاقتصاد،دراسة مقارنة، مكتبة القانون  التعويض(
 .319، ص1956د/ حسين عامر، المسؤولية المدنية )التقصيرية والعقدية(، مصر،  (4)
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هل  :وهي والتي هي مشكلة البحث وتتمثل في عدة تساؤلات بتعويض الضرر المعنوي

هناك تعريف محدد للضرر المعنوي؟ وما هي نظرة القضاء للتعويض عن هذا النوع من 

؟ وهل تم إقرار هذا الضرر؟ وهل يختلف موقف القضاء في إقرار التعويض عنه حديثاً

 التعويض بشكل صريح؟

تقديم بعض من التوصيات والحلول في من هذه التساؤلات  ويكمن الهدف 

 لذا-بعدذ بها في هذا السياق أو ينظر لها بعين الاعتبار فيما التي من الممكن أن يؤخ

الضرر المعنوي وتعويضه في )موضوع سنتعرض للإجابة عن هذه الأسئلة من خلال 

، والذي ستتم معالجته من خلال اتباع المنهج الوصفي (ضوء اجتهادات ديوان المظالم

التقسيم من خلال وسيكون  المشكلات وتقديم حلولهاتلك التحليلي المقارن لعرض 
 :الاتي

 المبحث الأول: ماهية الضرر المعنوي 
  .تعريف الضرر المعنوي :الأولالمطلب  

  .أشكال الضرر المعنوي وصوره المطلب الثاني: 

المقارن من التعويض عن الضرر السعودي وموقف القضاء  المطلب الثالث: 

  .المعنوي

  في ديوان المظالم المعنوي الثاني: ماهية التعويض عن الضرر المبحث
  .طبيعة التعويض عن الضرر المعنويالمطلب الأول:  
 .الضرر المعنوي إثبات المطلب الثاني: 

 .المعنوي الضرر عن التعويض تقدير أسس :الثالث المطلب 
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 ماهية الضرر المعنوي: المبحث الأول
 تمهيد:

 الإنسانبكل ما يصون مقومات  أتتعندما جاءت الشريعة الإسلامية الغراء  

هذا  أكانوحياته، وحفظتها من العبث بها، فحرمت إيذاء الناس بغير حق، سواء 

بالتكريم  الإنسانأو أجسادهم أو أعراضهم أو مشاعرهم، فصانت  أموالهمفي  الإيذاء

من الضرر بكافة صوره  الإنسانماية من نادى بح أولبهذا تكون الشريعة  -والتفضيل

من هذا المنطلق يأتي الحديث عن الضرر و، معنوياًأو  مادياً أكانسواء  وأشكاله

، والذي سنتعرض له في هذا المبحث من خلال: تعريف الضرر المعنوي في المعنوي

)المطلب الأول(، أشكال الضرر المعنوي وصوره في )المطلب الثاني(، التعويض عنه في 

 .المقارن في )المطلب الثالث(السعودي والقضاء 

 تعريف الضرر المعنوي :المطلب الأول
فكرة الضرر بشكل  إلىقبل البدء بالحديث عن الضرر المعنوي ينبغي التنويه  

 أكانت، سواء المسؤوليةالضرر على غرار الفعل الضار هو ركن أساسي لقيام وعام، 

وجود الضرر في الحقيقة هو أن  ، بل(5)ولية تعويضية ؤمس أوجزائية  المسؤوليةهذه 

 أنهب (7)، وقد عرفه بعض الفقه القانوني(6)داية منذ الب المسؤوليةتحريك  إلىالذي يدفع 

                                                           

، 1981( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، القاهرة، 5)
 ؛ 386، ص 1991؛ د/ مصرفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني، مصادر الالتزام، 1195ص 

 .159، ص 2011ون، د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان(، دار الفكر والقان

؛ د/ صلاح 983، ص 1966( د/ مصرفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الإسكندرية، 6)
 .633، ص 2014الدين فوزي، د/ محمد عبد الواحد الجميلي، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، 

؛ د/ محمد 522، ص 1995مصادر الالتزام، ( د/ جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، 7)
محمد عبد اللريف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسؤولية السلرة العامة، دار النهضة العربية، 

 400، ص 2004
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 سواء "الأذى الذي يصيب مال المضرور أو نفسه، أي هو المساس بمصلحة للمضرور"،

الأثر الناجم عن الاعتداء على حق  أنهب أو (8)معنوية كانت هذه المصلحة مالية أو 

لا يشترط لتصور  أنهمن التعريف يتبين ، و(9)الحق الحرمان من هذا  أومالي  أوشخصي 

يكون هناك أن  بحق من حقوق المضرور، بل يكفي إخلاليكون هناك أن  وجوده

وقد يكون  مادياً ضرراًمساس بمصلحة مشروعة له، والضرر بهذا المفهوم قد يكون 

 .(10)أدبياً

( يمكن من الأدبيالتساؤل هل هناك تعريف محدد للضرر المعنوي ) يثاروهنا  
الناجمة عن  الآثارهي  ماف ،لم يكن له تعريف محدد إذاخلاله الوقوف على معناه؟ و 

 ذلك؟
                                                                                                                                        

الفقهية الكبرى من  الأعمالالوضع في الفقه الفرنسي كما يذكر الدكتور محمد محمد عبد اللريف أنه ربما تخلو  أما
المنرق القانوني بقضي أو يفترض فكرة الضرر د/ محمد  أنوضع تعريف عام للضرر، وربما يرجع ذلك إلى 

 عبد اللريف، نفس الموضع السابق.
 .522، المرجع السابق، ص الشرقاوي( د/ جميل 8)

 راجع في الفقه الفرنسي
 G.Viney, La responsabilité : conditions, LGDJ, Paris, 1982, p. 304 et s. 

M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz, 1996, n.420 et 421. 
 وبعد préjudiceو dommagesبالنظر إلى التعريف الفرنسي يوجد مصرلحين متميزين يستخدمان كمترادفين وهما 

 الإيذاءنتيجة  هو préjudice الضرر إنخلافات فقهيه واسعة وباختصار يقول بعض الفقه الفرنسي 
dommage الضرر يختلف تبعا لأسس شخصية خاصة بالشخص الذي يعاني منه فالإيذاء فكرة  وإن
وللمزيد  ؛402ص  السابق،المرجع  اللريف،/ محمد محمد عبد شخصية دالضرر فهو فكرة  وأماموضوعية، 

 راجع
 M. Paillet, Op.cit., n. 421. 

 .283، ص 2008، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر، ( د/ على خرار شرناوي9)
؛ د/ على 219، ص 1994( د/ رأفت فوده، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية، 10)

ص  ،2004/2005نجيدة، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 
358. 
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 نجد، (11)ي الأدب أوت الأنظمة الوضعية للضرر المعنوي تعريفاًوبالبحث في  

ون د رارـــدون تحديد، ومنها ما جاء بتعداد لصور الأض منها ما جاء بصياغة عامة

 من هذه النصوص على النحو التالي:تعريف، وسنتعرض لبعض 

أن  ( من وثيقة الكويت نجد في نصها268فعند مراجعة نص المادة )-

 أوفي عرضه  أوكذلك. فكل تعد على الغير في حريته  الأدبيالضرر  يتناول"التعويض 

اعتباره المالي يجعل المعتدي  في أوفي مركزه الاجتماعي  أوفي سمعته  أوفي شرفه 

 عن التعويض. ولًاؤمس

عما يصيبهم من  الأسرةيقضي بالتعويض للأزواج والأقربين من أن  ويجوز 

 إذا إلاالغير  إلى الأدبيينتقل التعويض عن الضرر  ضرر بسبب موت المصاب، ولا

، لم يحدد المشرع هنا ما هو المقصود (12)حكم قضائي" أوتحددت قيمته بمقتضى اتفاق 

اكتفى بإيراد صور له دون وضع تعريف محدد يمكن  وإنماالمنصوص عليه  الأدبيبالضرر 

 الوقوف عليه.

 ، والتي تنص على(13)( من القانون المدني الأردني256/1المادة )أن  كما -

دون  بالغير يلزم فاعله الضمان ولو كان غير مميز"، جاء النص هنا عاماً إضرار"كل أن 

تحديد ما هو المقصود بالأضرار التي تستوجب الضمان، وهو ما يؤخذ على المشرع، 

                                                           

( التعريفات ليس من اختصاص المشرع أصالة، فتلك مهمة الفقه القانوني والقضاء وذلك لعدة اعتبارات أهمها 11)
 أنها تضفي

تربيقها، ما لم يكن القصد منها حسم خلاف فقهي  في من الجمود على القواعد القانونية وتقيد دون شك نوعاا  
د/ على خرار  .يف العدول عن تعريف سابق مستقر عليهالتعر  إيرادأو تكون الغاية من  أو قضائي،

 . 212، ص 2014، أصول الصياغة القانونية، مكتبة الرشد، شرناوي
 ومنها المملكة العربية السعودية التعاون الخليجي( وثيقة الكويت والتي يتم تربيق نصوصها في دول مجلس 12)

 م.1/8/1976( بتاريخ 2645الرسمية رقم)، المنشور بالجريدة 1976لسنة  43( القانون رقم 13)
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ما ورد في المادة  أيضاً ،(14)سع من مفهوم التعويضأومفهوم الضمان أن  جانب إلىهذا 

بالتسبب  أوبالمباشرة  الإضرار( من نفس القانون السابق والتي تنص على" يكون 257)

 أووقع بالتسبب فيشترط التعدي  إذاكان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له و فإن

، والتي لم يظهر بها أية إشارة لتعريف (15)الضرر" إلىيكون الفعل مفضيا  أوالتعمد 

رد في نص المادة أوالمشرع قد تدارك هذا، فأن  معنى الضرر، وعلى الرغم من

الموجبة  الأدبيحدد صور الضرر  ، نجدهالأدبي(، شمول الضمان للضرر 267/1)

 الأدبيحق الضمان الضرر  يتناول"أن  للضمان دون ذكر لتعريفه، فنصت على

في  أوفي سمعته  أوفي عرضه أ و في شرفه  أوكذلك، فكل تعد على الغير في حريته 

 .(16)في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن الضمان" أومركزه الاجتماعي 

أن  إلى بالإشارةالمشرع اكتفى أن  ، فنجد(17) القانون المدني المصري إلىبالنظر و 

له ونماذج ذكر صور  أوتعريف له، أدنى دون وضع  الأدبيالتعويض يشمل الضرر 

-1( منه تنص على "222يؤخذ بها حتى على سبيل المثال وليس الحصر، فالمادة )

الغير  إلىينتقل أن  هذه الحالة، ولكن لا يجوز في أيضاً الأدبيالتعويض الضرر  يشمل

 .(18)طالب به الدائن أمام القضاء" أوتحدد بمقتضى اتفاق  إذا إلا

                                                           

الضمان فهو سابق على التعويض وكان حري  أما( فالتعويض التزام لمعتد بجبر الضرر الذي أصاب الغير، 14)
، أصول الصياغة شرناويللمزيد راجع د/ على خرار  الآخريهما للتعبير عن أيستخدم  ألابالمشرع 

 .211القانونية، المرجع السابق، ص 
 ، نفس الموضع.إليهلقانون الأردني سابق الإشارة ( ا15)
 من القانون الأردني سابق الإشارة إليه. 267( المادة 16)

 .1948لسنة  131( القانون رقم 17)
 من القانون المدني المصري، سابق الإشارة إليه. والفقرة الثانية من نفس المادة تنص على  222/1( المادة 18)
إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم جراء موت  والأقاربللأزواج  إلابالتعويض ومع ذلك لا يجوز الحكم  –"

 المصاب". 
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ليه في إمن خلال الإشارة  الأدبيالمنظم السعودي فقد اكتفى بإقراره للضرر  أما 

والتي تنص على "كل حكم بعدم  (19)( من نظام الإجراءات الجزائية207نص المادة )

 مادياًو معنوياً يتضمن تعويضاً أنيجب -بناء على طلب إعادة النظر-الإدانة

طلب ذلك"، وهي المادة التي تقر الضرر المعنوي  إذامن ضرر  أصابهللمحكوم عليه لما 

 تفصيل له.  أوأي تعريف  إلىدون الإشارة 

لعل ما جعل واضعي الأنظمة ترك هذه النصوص كما هي دون التطرق  -

 إتاحةوضع حالات للضرر المعنوي على سبيل الحصر، هو  أوت محددة، تعريفاًل

الفرصة للقضاء لإلحاق الحالات المستحدثة منه، والتي تظهر فيما بعد، وذلك مع 

ظهور التطورات الحديثة، واستحداث أنواع من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، 

 أضرارينجم عنها من أن  يمكنالموجودة في الوقت الحالي، وما  الإلكترونيةكالجرائم 

 أمامكي لا يحدث تعارض بين النص والتطبيق  أيضاً، وبالغة الأثرمعنوية  أوأدبية 

  القضاء.

فنجدها متعددة ومتنوعة،  ،بالبحث في تعريفه من جانب الفقه القانوني أما -

هو ذلك الضرر الذي يمس الجانب الاعتباري  أنهعرفه ب فهناك بعض الفقهاء من

غير مادي أي محله العاطفة والشعور والقيم والمثل والمبادئ  نهلأ ؛الأدبي أوللإنسان 

نفسية  لاماًآ، فصفع شخص على وجهه قد يولد لديه (20) دون المساس بالذمة المالية

                                                           

 أمهـ، والمنشور بجريدة 22/1/1435(، بتاريخ 2( نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/19)
 هـ.3/2/1435بتاريخ  القرى،

؛ 44، ص 1992السعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ( د/ مقدم20)
 .430، ص 2002خالد موسى أحمد، قضايا التعويضات المدنية والجنائية، دار الفكر والقانون، 
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الأستاذ الدكتور عبد الرزاق  يقولوفي هذا ، (21)أضعاف ما يصيبه من ضرر مادي

هو الضرر الذي يصيب الشخص في مصلحة غير  الأدبيالضرر  أنالسنهوري 

، كذلك ما يصيب (23)والحزن التي تصاحب الفعل الضار الألم، كمشاعر (22)مالية

، ومنه ما (24)الشرف والاعتبار، والعرض وإيذاء السمعة والاعتداء على الكرامة

التي تصيب الشخص في معتقداته  الأعمال أيضاًو والحنان،يصيب العاطفة والشعور 

 .(25)الدينية، والاعتداء على حق ثابت ومشروع

حقوقه المالية، بل في  )الضرر الذي لا يصيب الشخص في حق من أنهوعرف ب 

 .(26) مركزه الاجتماعي( أوسمعته  أوعرضه وكرامته  أوفي شرفه  أوشعوره وعواطفه 

                                                           

لقضاء الإداري، ؛ د/ خالد خليل الظاهر، ا361( د/ على نجيدة، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص21)
؛ د/ سليمان الرماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض، دار 321المرجع السابق، ص

؛ د/ رأفت فوده، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص 452، ص 1990الفكر العربي، 
220 

 للتعويض  المعنوية الآلاموقد اخذ القضاء المدني بفرنسا بمبدأ قابلية 
Y.Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz, 1983, n. 824 à 929 

G.Viney, Op.cit, p. 310. 
( راجع د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام )نظرية الالتزام بوجه 22)

 . 767، 766، ص 2011،جديدة لبنان، طبعة –عام(، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 

( د/ وهبه الزحيلي، التعويض عن الضرر، بحث منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، كلية 23)
 .12، ص 1399الشريعة، جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، العدد الأول، 

 .470والجنائية، المرجع السابق، ص حمد، قضايا التعويضات المدنية أد/ خالد موسى  (24)
؛ الوسيط في القانون 865، ص 1950الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة، ،( د/ عبد الرزاق السنهوري25)

؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام )نظرية 1196، المرجع السابق، ص1981المدني، 
 أعمالها؛ د/ علي خرار شرناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن 766بق، صالالتزام بوجه عام(، المرجع السا

 .284الضارة، المرجع السابق، ص 

؛ د/ جلال علي العدوي، أصول 531، ص1974د/ عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، بغداد،  (26)
 .425، ص 1977الالتزامات، مصادر الالتزام، منشأة المعارف الإسكندرية، 
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 وإنماالضرر الذي لا يصيب الشخص في حق من حقوقـه المالية  أنهب)عرف  أيضاً 

مركزه  أوكرامته  أوعرضه  أوعواطفه  أوشعوره  أوشرفه  أوفي سمعته 

 .(27)الاجتماعي(

 اًلامآتكون أن  غير المالية يمكن الأضرارأن  ت السابقةتعريفاًيتضح من ال 

اجتهادات من قبل فقهاء القانون، وهو ما  وتلكعاطفية،  أدبية غير اًأضرارمعنوية، و

هناك من الحالات ما يعتبرها القضاء من قبل الضرر المعنوي ويقر التعويض أن  ينتج عنه

 المعنوي مقترناً كان هذا الضرر ، سواءخرآوقت ما، ولا يعدها كذلك في وقت  عنها في

 .(28)بحتاً معنوياً ضرراًكان  أوبضرر مادي، 

له بأنه )كل ما يصيب الشخص من  تعريفاًيمكن للمنظم السعودي أن يضع  لذا

أذى غير مادي أو ناتج عن أذى مادي سواء كان متعلقاً بالنفس أو الشعور أو العرض 

 أو السمعة أو أي شيء مشروع في كافة مناحي الحياة(.

 أشكال الضرر المعنوي وصوره: المطلب الثاني
المعنوية الناشئة عن  الأضرارأدرجت نصوص التشريعات العديد من صور  

المصالح المشروعة والمحمية بموجب القانون، فتعدد  أوالاعتداء على الحقوق الثابتة، 

                                                           

، 1995، الإسكندرية-المعارفوالمورث، منشأة  والأدبيمد احمد عابدين، التعويض عن الضرر المادي ( د/ مح27)
وما بعدها؛ د/ غنى  44؛ د/ مقدم السعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المرجع السابق، ص137ص

 .463، ص 1970داد، حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، بغ

الضرر المعنوي وصوره د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة  أشكال( انظر بالتفصيل 28)
 انعدام الخرأ 

؛ د/ أحمد 131، ص 2012في النظام الإداري والفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(، مكتبة القانون والاقتصاد، 
عظيم عبد القادر، الوجيز في نظام المعاملات المدنية السعودي، الكتاب السعيد الزقرد، د/ أشرف عبد ال

 . 75، ص 2014الأول، مصادر الالتزام، الجزء الثاني )المصادر غير الإرادية للالتزام(، مكتبة رشد، 



 2232 سلوى حسين حسن رزق

التي  الأضرار وأشكالهذه الحقوق والمصالح المحمية، يترتب عليها بالمقابل تعدد لصور 

 تنشأ نتيجة الاعتداء عليها.

معينة؟  أشكالور التساؤل هل يمكن حصر صور الضرر المعنوي في وهنا يث
 تصيب الأشخاص؟أن  المعنوية التي يمكن ضراروماهي الصور المستحدثة للأ

 إلى المختلفة المنصوص عليها في التشريعاتالضرر المعنوي وصور  إرجاعيمكن 

 :(29) العديد من الحالات وهي

 أوالضرر المعنوي الناتج عن إصابة الجسم، كالآلام الناجمة عن الجروح -1

المتضرر، كالندبات التي تظهر على التشوهات التي يتركها الفعل الضار في جسم 

الألم والحزن  عباره عن أنه أي، (30)ا على عص وجود عرج، والسير توكؤاً أوالوجه، 

 .(31)الإنسانالذي يصيب 

والعرض كالقذف والسب (32)المعنوي الذي يمس الشرف والاعتبار الضرر-2

للمريض  ، فالطبيب عندما يذيع سراً(33)وإيذاء السمعة الكرامة وإيذاء وهتك العرض

                                                           

، دار الأحكام( د/ سليمان الرماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الرعن في 29)
 .456، ص 1977كر العربي، الف

( وهذه الأضرار تعد من الأضرار الجمالية القابلة للتعويض، فالآلام الجسمانية التي تقبل التعويض ليست فقط 30)
 الأضرار 

السابقة على التئام الجراح، ولكن أيضاا تلك التي تستمر بعد هذا الالتئام د/ محمد محمد عبد اللريف، قانون 
 .442رجع السابق، ص القضاء الإداري، الم

 .12، التعويض عن الضرر، المرجع السابق، ص ي( د/ وهبه الزحيل31)

يذيع الوكيل عن موكله ما يؤذيه في اعتباره، والناشر إذا نشر لمؤلف فشوهه قد لا يصيب المؤلف  مثل أن( 32)
 بضرر مادي، 

 هوري، الوسيط في شرح القانون المدنيولكن المحقق أن يصيبه بضرر أدبي راجع للمزيد راجع د/ عبد الرزاق السن
؛ د/ خالد موسى احمد، قضايا التعويضات المدنية والجنائية، المرجع 766الجديد، المرجع السابق، ص 

 .470السابق، ص 
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تصنيف المدعي  أيضاًفي سمعته،  أدبيينتج عنه إصابة المريض بضرر  عتهإذالا تجوز 

 .(34)الأمنالخطرين على  أوبالمخالفة للقانون في عداد المشتبه فيهم 

 الضرر المعنوي الذي يؤذي العاطفة والشعور والحنان، كالذي يرجع غالباً-3

 .(35)الأخ أوالزوج  أوالوالد  أووفاة شخص عزيز، كفقد الابن  إلى

التي تصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره فالإخلال  الأعمال أيضاً

 .(36) ةدبيالأ الأضراربإقامة الشعائر الدينية يعد من 

المعنوي الذي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على  أو دبيالأالضرر -4

، والاعتداء على حق (38)، كحق التقاضي(37)القانون مصلحة يحميها أوحق ثابت له 

 .رض الغير رغم معارضة المالكأ، مثل الدخول في (39)الملكية

                                                                                                                                        

سلران، مصادر الالتزام بالقانون المدني الأردني )دراسة مقارنة بين القانون المدني الأردني والفقه  ( د/ أنور33)
 .374، ص 1988الإسلامي(، المكتب القانوني، 

 أبعادق؛ أيضاا  37لسنة  1855، الرعن رقم 1995مايو 28( حكم للمحكمة الإدارية العليا بمصر جلسة 34)
، الرعن رقم 1995ديسمبر  30ل مدير المستشفى رغم كفاءته )جلسة أحد الأطباء من القيام بأعما

، الرعن رقم 1999مايو  25ق(؛ والفصل غير المشروع من الوظيفة العامة )جلسة  40لسنة  4391
 ق(.  41لسنة  2202

 .378، ص 1988نفس المعنى راجع د/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المربوعات الجامعية، 
علي خرار شرناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي )ديوان المظالم(، الكتاب الثاني، مكتبة الرشد،  د/ (35)

 .157، ص1434
( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام )نظرية الالتزام بوجه 36)

 .766عام(، المرجع السابق، ص
تي أصيبت بضرر هي غير مشروعة أو غير محمية من قبل القانون فلا يعتد بالضرر فيها ( فان كانت العلاقة ال37)

 .326د/ أنور سلران، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

( قرر القضاء تحقق الأضرار الأدبية في حالة عدم قيام قلم الكتاب بقيد دعوى قضائية، لما يمثله ذلك من 38)
، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة 1983أبريل  23اعتداء على حق التقاضي إدارية عليا جلسة 

  417، ص 28، المجموعة، السنة 1983يناير  15؛ أيضاا الحرمان من الجنسية المصرية جلسة 679، ص28
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يقصد ، وغير احتمالي محققاً ضرراًيكون الضرر المعنوي أن  ينبغي أنه إلا

ولو لم  أيضاً يكون محققاً وإنمايكون قد وقع بالفعل، أن  المحقق ليس بالضرورةبالضرر 

، وهو ما يسمى بالضرر (40)وقوعه في المستقبل حتمي ومؤكدأن  طالما الآنيقع 

 وباتفاق الشراح فهومآل،  إلى أثارهالمستقبلي والذي تقوم أسبابه في الحال وتتراخى 

 . (41)مادام مؤكد الوقوع حكم الضرر الواقع فعلًا يعد في

 :أنواععدة  إلىومن خلال هذه الحالات فقد تم تقسيم الضرر المعنوي 

 المادية ضرارالمعنوية المصاحبة للأ الأضرارلا: أو 
تي تصيب الجسم وما ال والإصاباتكما في حالات الجروح  تتحقق هذه الصورة 

المادية التي تكبد المضرور  الأضرارلام معنوية، والتي قد يصاحبها من آينجم عنها من 

وذلك كالاعتداء على ، (42)نفقات للعلاج، وما يضيع عليه نتيجة تعطله عن العمل

فقد لعضو من أعضاء جسده، وهو ما يتولد  أوالشخص الذي ينتج عنه عجز دائم، 

ل، هذا بجانب ما يتركه في نفس عنه نقص في القدرة على القيام بالأعمال، وقلة الدخ

ا أنهلا إ معنوياً ضرراًن كانت إلم وحزن دائمين، فالإصابة في البدن وأالمعتدى عليه من 

                                                                                                                                        

 . 426( د/ جلال علي العدوي، أصول الالتزامات، المرجع السابق، ص 39)
( مثال إصابة طفل بعجز بسبب ضرر لحقه، يحول دون قدرته على ممارسة أي مهنة في المستقبل. د/ خالد 40)

لنجار، الضرر الأدبي، دار ؛ د/ عبد الله مبروك ا342خليل الظاهر، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص
 . 69، صه1415الرياض،  –المريخ 

 .134( د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص 41)

 ؛ 663( د/ صلاح الدين فوزي، د/ محمد عبد الواحد الجميلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 42)
داري السعودي )ديوان المظالم(، الكتاب الثاني، مكتبة رشد، د/ على خرار شرناوي، موسوعة القضاء الإ

 .158، ص 2014
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الضرر  إطارمما يجعلها تدخل في  ؛تكلف نفقات للعلاج أوقد تعطل عن العمل، 

  .(43)المادي

يلام الشخص المجني عليه ذاته من جراء الجرح إمجرد أن  فمن المبادئ السائدة 

يكون هنالك أن  نما يشترطإ، ودبيالألا يكفي لجواز الادعاء بالضرر  أصابهالذي 

يؤخذ  نهلأ ؛(44)لمصلحة حقيقية للمضرور يستوجب التعويض عنه موازياً جدياً ضرراً

انعكاسات  الضرر الجسماني لهأن  في الاعتبار طبيعة المصلحة محل التعدي، ولا شك

من ذات طبيعة الضرر  أنهاقتصادية، يمكن تقديرها بالنقود، لكن ليس معنى ذلك 

 الأضرارالذي يقع على مصلحة مالية بحتة، فالفعل الضار قد يحدث بذاته مجموعة من 

جسمانية مثل العجز،  أضرارالمتنوعة، فالخطأ في العمل الطبي قد يصيب المريض ب

معنوية مثل الالام النفسية  أضراراقتصادية مثل وقف ممارسة نشاطه المهني، و أضراروب

 .(45)التي يكابدها

ا أنهمعنوية الا  اًأضراركذلك المساس بالسمعة والاعتبار على الرغم من كونها  

كان  إذا، خاصة (46)قطعه نتيجة لتلوث سمعته أودخل المضرور  إنقاص إلىقد تؤدي 

                                                           

 .457( د/ سليمان الرماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 43)
 . 291( د/ على خرار شرناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، المرجع السابق، ص 44)

ساسية هي: الأضرار الاقتصادية، أقسام أ( من اجل هذا برز اتجاه فقهي يرمي إلى توزيع الأضرار إلى ثلاثة 45)
ن لم يكن صريح إوالأضرار الجسمانية، والأضرار الأدبية، وهذا الاتجاه يأخذ في الاعتبار بشكل دقيق، و 

 الإداري، المرجع السابق،  طبيعة المصلحة محل التعدي؛ د/ محمد محمد عبد اللريف، قانون القضاء
 . 437ص 

 .ق 28لسنة  899، الرعن رقم 1988مايو  15وقد تبنى القضاء المصري هذا الاتجاه إدارية عليا جلسة  

؛ د/ أنور سلران، مصادر 663( د/ صلاح الدين فوزي، د/ محمد عبد الواحد الجميلي، المرجع السابق، ص46)
 .374الالتزام، المرجع السابق، ص
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فقد عمله بسبب ما اشيع  عاملًا أومانة، ذيع عنه الغش وعدم الأأُتم التشهير به و تاجراً

 .(47)عنه

 المعنوية البحتة)المجردة( الأضرارثانيا: 

 أضرارتستتبعها أي أن  ة التي تصيب الشخص دوندبيالأ الأضرارهي  

ترتب تأن  المعنوية الناجمة عن الإصابات الجسدية دون الأضرار، وذلك مثل (48)مادية

كون على درجة تالمعنوية البحتة يجب  الأضرار، وهذا النوع من (49)مالية أضرارعليها 

ذ لا إن يكون المضرور هو الذي يطالب بالتعويض، أخاصة واستثنائية من الجسامة، و

 .(50)لا لشخص المضرور فقطإيمنح التعويض في هذه الحالة 

                                                           

؛ لا 131/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرجع السابق، ص ( د47)
بضرر مادي، حيث يقوم القضاء بالحكم  جدال هنا في مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي إذا كان مصحوباا 

التعويض. راجع د/ سليمان جمالي للتعويض عن نوعي الضرر دون تحديد لنصيب كل من الضررين في إبمبلغ 
 . 457الرماوي، المرجع السابق، ص 

 ؛ 131( د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرجع السابق، ص 48)
 .347د/ أنور سلران، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص

يه بأن " المقصود بالضرر الأدبي حسب مفهوم القانون ( وهو ما يوضحه قرار لمحكمة التمييز الأردنية ذكرت ف49)
هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه 

ن إف ،من القانون المدني، وعلى ذلك 267و 266الاجتماعي أو في اعتباره المالي، حسب أحكام المادتين 
صابته في إلام نفسية نتيجة آلتعويض عن الضرر المعنوي بناء على ما عانه من مرالبته المدعي المميز با

ن مشاعر الألم من الجروح لا تدخل في اعتبار الضرر لأ ؛حادث الصدم، هو خروج على مفهوم الضرر الأدبي
ريش ، مشار إليه في أ/ نور الدين ق54م، ص 1995، مجلة نقابة المحامين، 126/93الأدبي". تمييز حقوق 

كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط،   –محمد السكارنه، الربيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير 
 . 57، ص2012

 .288عمالها الضارة، المرجع السابق، ص أ( د/ علي خرار شرناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن 50)
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المعنوية البحتة التي تصيب العواطف والمشاعر  الأضرار أيضاًمنها  

حد أباء في عاطفتهم نتيجة فقد ، كالآلام النفسية التي تصيب الآ(51)والوجدان

 دبيالأقرت التعويض عن الضرر أ، فبالرجوع لنصوص التشريعات التي (52)الأبناء

( من القانون المدني في مصر، 222/2( من وثيقة الكويت، والمادة )268/2كالمادة )

نجد  ،( من القانون المدني الأردني سابق الإشارة اليهم267/2كذلك نص المادة)

سرة عما يصيبهم من ضرر أدبي الأ قربين منللأزواج والأقر بالضمان أالمشرع قد 

 يتجسد بسبب موت المصاب، وهذا الضرر هو الذي

 .(53)لام النفسية التي يعانونها بسبب فقدهم لعزيزولا شك في صورة الآ

المعنوية البحتة التي تتمثل بالاعتداء على  الأضرارصورة من  أيضاًهناك  

رجال الضبط لإحدى النساء،  أحدالسمعة، وذلك كما في حالات التوقيف من قبل 

 .(54)قوائم المنحرفات في كانت ضمن المدرجات إذاواستجوابها لمعرفة ما 

ة والمعنوية التي تكون ناتجة دبيالأ الأضرارخر من آهناك نوع أن  جدير بالذكر 

المعنوية، وهي الناشئة عن الاعتداء على الشرف والكرامة  عن الاعتداء على القيم

                                                           

كلية   –( ا/ نداء محمد امين أبو الهوى، مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة، رسالة ماجستير 51)
 . 112، ص 2010الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 

. وهو ما حكمت به محكمة التمييز الأردني في 374( د/ أنور سلران، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 52)
 التعويض

نها ام جراء ذلك بعاطفتها وحنعن دعس ابنتها ووفاتها لإصابة الأ م تستحق تعويضاا الأرر المحض بأن )عن الض 
، مجلة نقابة 256/97( تمييز حقوق وشعورها وهو ضرر محقق وغير احتمالي، وقابل للتعويض بالمال قانونا 

 . 2568/1998المحاميين الأردنيين، صفحة 
  57كارنة، المرجع السابق، ص ( ا/ نور الدين قريش محمد الس53)

  C.E.,21/2/1937حكم قديم لمجلس الدولة الفرنسي (54)
 . 378، ص المرجع السابقد/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، فيه راجع ي
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لى، كما يحدث وفالضرر هنا يتمثل في الجانب المعنوي بالدرجة الأ ،والعرض والأمانة

يحدث اختلال في أن  ، هنا ليس بالضرورةالسب القذف وفسخ الخطبة مثلًافي حالات 

 إلىنما يتحقق الضرر بمجرد وقوع الاعتداء دون النظر إالوضع المالي للمجني عليه، و

 .(55)المجردة أوالمعنوية البحتة  الأضرارتدخل في مصاف فهي الجانب المالي، وبالتالي 

المعنوية  الأضراريمكن القول بأن من خلال هذا العرض وبحسب هذا التقسيم  

خرى من أ اًنواعأهناك أن  لا جدال في أنهلا إليها، إتظهر في الصور المشار البحتة 

تصيب الأشخاص في مصلحة غير مالية، كالضرر أن  المعنوية والتي يمكن الأضرار

يتولد عن الضرر الأصلي في حالة  تبعياً ضرراًيعد  والذي المنعكس، أوالمعنوي المرتد 

 .امتد الأخير لأشخاص غير المضرور الأصلي إذا

خر هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي، حيث يرتد وينعكس على آبمعنى  

معنوي بين  أوخرين غير المضرور الأصلي، ويشترط فيه وجود ارتباط مادي آشخاص أ

ود علاقة مباشرة بين المضرور مباشرة المضرور الأصلي وهؤلاء الأشخاص، أي وج

دبي المرتد هو ذلك الضرر الذي يحدث ، فالضرر المعنوي أو الأوبين المضرور بالارتداد

في حادث أدى الى  إصابتهنتيجة حالة الألم والحزن الناجمة عن فقد شخص عزيز، أو 

 .(56)عجزه عن العمل بجانب حدوث التشوهات له

                                                           

 .23( د/ باسل محمد يوسف قبها، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق، ص 55)

 البحوث ، مجلة"المرتد الضرر لنظرية تحليلية نراق الضرر المرتد "دراسة د/ محمد محي الدين إبراهيم سليم، (56)
 .39، ص2000(،17(، العدد )9المنوفية، المجلد ) جامعة الحقوق كلية - والاقتصادية القانونية
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لاده وبعض أولزوجه و معنوياً ضرراًفتوفي الشخص المصاب في حادث يحدث  

تضرر الوارث شخصيا، من  إذاالضرر المعنوي المرتد  يعتبر منو، (57)اقاربه وأصدقائه

 .(58)جراء النيل من سمعة موروثه

كما أن اتهام الموظف بالاختلاس وهو برئ يصيب الشخص بالضرر المعنوي  

الاعتداء على الشرف  وكذلك يصيب أسرته وأولاده ارتدادا، كذلك ،مباشرة

، كما يصيب زوجته المباشروالسمعة والاعتبار يصيب الشخص بالضرر المعنوي 

يوم زفافها، من قبل  ا ليست بكراًأنه، كذلك اتهام البنت بارتداداً أولاده بالتبعية أوو

زوجها على غير الحقيقة، هو ضرر معنوي يصيبها مباشرة في شرفها وعرضها، 

 .(59)في شرفه وسمعته مما يوجب له الحق في التعويض أيضاًويصيب والدها 

حالة الاعتداء على صورة  أيضاً بحتاً معنوياً ضرراًومن الحالات التي تعد  -

ا لّأعنه بما يتنافى مع رغبته في  رضاه، ونشرها رغماً دون من خلال التقاطها له الإنسان

                                                           

الفقه الإسلامي والقانون(،  د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي )دراسة تربيقية في (57)
 . 416، ص2007الإسكندرية،  –دار الجامعة الجديدة 

 .28المرجع السابق، ص أ/ نور الدين قريش محمد السكارنه، الربيعة القانونية للضرر المرتد، (58)

على ( والامثلة على هذا النوع من الضرر كثيرة ومتنوعة فكل ما يصيب الشخص في شعوره من الألم والحزن 59)
 فقد عزيز 

يعد ضرراا معنوياا مرتداا، ولكن ليست كلها تكون موجبة للتعويض، فالحق في التعويض عن الضرر المعنوي يكون 
مقصوراا على المضرور نفسه، فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن 

أمام القضاء مرالباا  التعويض من حيث مبدئه ومقداره، أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا ا
بالتعويض، أما قبل الاتفاق أو المرالبة القضائية فلا ينقل الحق في التعويض إلى أحد، بل يزول الحق بموت 

، 416، المرجع السابق، صد/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبيالمضرور. للمزيد راجع 
417.  
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التقاط صورة لشخص بغير اذنه يعتبر نوعا من المسارقة  حيث إن، (60)يطلع عليها الغير

سرار، ومعيار تحقق الضرر في الأ إفشاء، كذلك الضرر المعنوي الناتج عن (61)البصرية

المجني عليه هو أن  ذلك هذه الصورة هو معيار شخصي يقدره من وقع عليه الضرر،

ن ما يراه المفشى غير ضار لأ ؛السر إفشاءالذي يقدر مدى المساس الضار به من جراء 

السر ملك لصاحبه، وملكيته له ترقى به في أن  عن بالمجني عليه، فضلًا ضاراًقد يكون 

من حقوق  الاحتفاظ بالسر حقاً  نفسه منزلة تشبه الاختصاص، ومن ثم كان

 .(62)صاحبه

هل وذوي القربى ولو لفترة قصيرة اعتبره ديوان المظالم مجرد البعد عن الأأن  بل 

عن  كان ناتجاً إذاالمعنوي الذي يوجب التعويض، في حالة  في المملكة من قبيل الضرر

تعمدها دون وجه حق، حتى ولو كانت هذه المدة  أوخطأ احدى الجهات الضبطية، 

( ريال عن حبسه 1000لمدعي بتعويض مقداره )فقط، فقد قرر الحكم ل اًواحد اًيوم

 أضرار، وذكر في أسباب حكمه "وحيث ترتب على خطأ المدعى عليها واحداً يوماً

وذويه وقضاء  أهلهوالحيلولة بينه وبين  وحرمانهلحقت بالمدعي تمثلت في تقييد حريته 

ه أحكامفي الكثير من  أقره، كما (63)حوائجه، وما تبع ذلك من معاناه نفسيه له ولذويه"

                                                           

رغامه على إ ذنه أو رسم ملامحه، فهذا يعنيإنسان عن طريق تصويره دون إعلى ملامح  حصل مصور إذا (60)
 تسليم ملامحه 
د/ مدحت محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة، رسالة دكتوراه،  للغير دون رضاه. 

 .209، ص1994جامعة القاهرة،  –كلية الحقوق 

، ويسارق النظر المسارقة في اللغة هي اختلاس السمع أو النظر خفية، يقال استرق السمع أي سمع متخفياا  (61)
 . 155، المرجع السابق، ص10العرب، جإليه أي يرلب غفلة لينظر له. ابن منظور، لسان 

 .710د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق، ص (62)
مجموعة ه، 1427/ق( لعام 3862/2ه، القضية رقم )1429لعام ( 8/اس/330حكم الاستئناف رقم ) (63)

 .2840، صالأحكام الإدارية، المجلد السادس، مكتب الشؤون الفنية
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عن طريق  أوصراحة من خلال الحكم بالتعويض عن السجن والتوقيف دون وجه حق 

يؤكد على هذه العبارة "....  دائماًه في قضايا التعويض نجده أحكامالخطأ، فمن حيثيات 

تمثلت في تقييد حريته وقت توقيفه وحبسه  أضرارفالدائرة تنظر فيما لحق المدعي من 

 .(64)...."أهلهمن الكسب العمل، والحيلولة بينه وبين  وحرمانه

 المعنوي الضرر عن التعويض من السعودي والمقارن القضاء موقف: المطلب الثالث
، عاضه والجمع أعواض ،التعويض في اللغة هو بمعنى العوض، البدليعرف  

 وعاوضهقولك عاضه عوضاً ومعوضه وعوضه وأعاضه  منه وبه، والعوض مصدر

، وفقهاء الشريعة الإسلامية لا يستعملون اصطلاح التعويض عند (65)والاسم المعوضة

يستعملون اصطلاح الضمان الذي يقابل التعويض عند  إنماالحديث عن جبر الضرر، و

مصطلح حديث في الفقه المعنوي هو  أو دبيالألضرر ا وضمانفقهاء القانون، 

أشاروا في كتاباتهم  إنماو ،القدامى الإسلامي، حيث لم يكن معروفا لدي الفقهاء

ضرورة أملتها ظروف صبح أوجود الضرر المعنوي والتعويض عنه أن  عنيهذا ي، وعنه

الوقت يعد  سعليه ويحفظ كرامته وشرفه واعتباره، وفي نف ى، بما يرد كيان المعتدالحياة

بمبدأ التعويض عن  خذالأ حيث إن ،(66)له اًللمعتدي وزاجر التعويض عنه رادعاً

                                                           

المجموعة ، ه1429/ق لعام 882/5القضية رقم  ،ه1429لعام  8/إس/493رقم الحكم الاستئناف  (64)
/ق لعام 814/1ه، القضية رقم 1429لعام  6/ت/259قيق ؛ رقم حكم التد2813ص ،السابقة
 ؛ وغيرهم الكثير من الأحكام بنفس العبارة ونفس المعنى.2808ه، نفس المجموعة، ص1423

 ، مادة عوض.55ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج ص (65)

في الفقه الاسلامي والقانون(، ( د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي )دراسة تربيقية 66)
  .216، 164، ص2007الإسكندرية، -دار الجامعة الجديدة للنشر 
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الضرر المعنوي يوفر الضابط القانوني الذي يحد من حالة الاختلال والاضطراب الناتجة 

 .(67)عن فعل الاعتداء

ضرر المعنوي كان محل خلاف بين التعويض أن  للحديث عنوهوما يستدعينا  

لم ن إ متعددة وذلك لكونه يتخذ صوراً ضمانهفلم ينقل عن الفقهاء المتقدمين الفقهاء، 

تكن متجددة، فهذا النوع من الضرر متبدل ومتغير باعتبار أعراف الناس واختلاف 

عند الفقهاء المعاصرين  إلاطبقاتهم، ولم ينقل الخلاف في ضمان هذا النوع من الضرر 

 .(68)في النظم المعاصرة المسؤوليةمع  عند مقارنتهم الضمان في الفقه

القضاء في التعويض عن الضرر  أحكامفي التساؤل هل هناك تباين يأتي وهنا 

 المعنوي؟ 

 )الاتجاه القديم( ل:و الأ الاتجاه
 أو دبيالأالتعويض عن الضرر  أومنع الضمان  إلى، (69)ذهب بعض الفقهاء 

فكرة الضرر الواجب التعويض عنه في الشريعة الإسلامية  المعنوي، فخلاصة رأيهم أن

، وأما (70)المادية والجسمانية الأضرارفكرة محدودة، والتي تتمثل في قصر الضمان على 

ما عداها من صور الضرر المعنوي التي لا يفوت بها مال ولا يكون لها أثر باد في 

                                                           

 .101، ص، المرجع السابق( د/ محمد عبد العزيز أبو عبأه، التعويض عن الضرر67)

د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ )في النظام الإداري والفقه  (68)
 .154، ص1433/2012الرياض،  –الإسلامي(، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد 

( منهم د/ على الخفيف، د/ مصرفى أحمد الزرقا، د/ إبراهيم دسوقي أبو الليل، د/ عبد الرزاق السنهوري، 69)
 وغيرهم. 

 تلحق بالآخرين على شرط أن ( ذكر في هذا أنه يتقرر الضمان في الفقه الإسلامي عن الضرر أو المفسدة التي70)
أدبياا. د/ إبراهيم دسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين الإطلاق والتقييد، دار  يكون الضرر مادياا وليس

؛ د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المسؤولية المدنية، المرجع السابق، 147النهضة العربية، دون سنة، ص
 .45ص
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لشريعة الإسلامية لما يقع من التي قررتها ا حكامالأالجسم، فلا ضمان فيها خاصة وأن 

الشرف، ما يكفي  أوالعرض  أوعلى النفس،  الفعل الضار سواء كان هذا الفعل واقعاً

 .(71)دبيالأبر الضرر لج

لا من الأفعال التي تستوجب الضمان إ فالشريعة الإسلامية لم تترك فعلًا 

هذا النوع من الضرر، والذي يسمى بالضرر  ومنها، له وقررت العقوبة الملائمة

التي تضافرت النصوص الذي يصيب الشخص في شعوره وعاطفته، و المعنوي

حد القذف في ضح الأمثلة عليه يوجد في أوو، هالشرعية على تأكيد شدة تحريم

هو التعزير  إنماي المعنوولكن الأسلوب الذي اتبعته الشريعة في معالجة الضرر  ،الشريعة

 ماًتقوم وسمعته مالًا الإنسانذ لا تعد الشريعة شرف إر وليس التعويض المالي، الزاج

من الأمور  هو، فالضرر الخالي من الآثار المالية (72)اعتدي عليه إذايعوض بمال آخر 

، كالشرف والسمعة، ومن ثم غير صالح للتعويض عنه بالمال الاعتبارية اعتبار محضاً

العقوبة بيكون  هموجبأن  ، وهو ما يعنيالتعزير الشرعييخضع لقواعد أن  لى بهووالأ

، فلا (73)بضمانهاالمادية التي تنتهي  الأضرارأشد من  هحيث إنالتعويض، بوليس 

 .(74)مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال

                                                           

  70، ص1997القاهرة،  –الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي على الخفيف، الشيخ/  (71)

. 124، ص1968دمشق،  –د/ مصرفى أحمد الزرقا، الفعل الضار )المدخل الفقهي العام(، دار القلم  (72)
وما  195في د/ اسامه عبد السميع، المرجع السابق، صالآراء بالتفصيل وحججهم والرد عليهم يراجع 

  .155سين ابراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص بعدها؛ د/ ح
د/ عبد الله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون )دراسة مقارنة(، دار  (73)

 . 373، ص1990النهضة العربية، 

  .71( الشيخ علي الخفيف، المرجع السابق، ص74)
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، حيث كان القضاء في مختلف الدول قديماًهذا الاتجاه وقد ساير القضاء  

، وكان هذا الرفض (75)ةالمعنوي الأضرارالتعويض عن فكرة  انيرفض المصري والفرنسي

الناشئة عن الآلام العاطفية بسبب  الأضرارأن  منها ،وأسانيد يقوم على عدة حجج

يستفيد أن  مما يخالف الأخلاق أنه بجانب ،خص عزيز لا يمكن تقييمها بالنقودفقد ش

الآلام  إثباتصعوبة  هناك أنهكما  ،والمشاعر من الاعتداء على العواطف شخص مالياً

 .ا ليس لها معيار ثابتهحيث إن المعنوية

أن  حسب الفقه والقضاءفيها أما في المملكة العربية السعودية فالأصل  -

 نهإف ،دبيالأ أوما التعويض عن الضرر المعنوي أالتعويض يكون عن الضرر المادي، 

 أخذالقضاء في الشريعة الاسلامية يأن  ولعل السبب في هذا هو بشكل عام، له لا محل

بل عليه قما كان  إلىلى والذي مقتضاه إعادة الحال وبالتعويض العيني بالدرجة الأ

 الأضرارفي  أحياناًتحققه  قد يتعذروهو ما  التعويض المثلي أو حداث الفعل الضار،إ

                                                           

لمصري في بادئ الأمر يرفض التعويض عن الضرر المعنوي، ومن أحكامه القديمة التي تؤيد هذا كان القضاء ا (75)
 اه:الاتج

(، 11ص 16، مجلة الحقوق 1900ديسمبر  11هو قضاء محكمة قنا الاستئنافية بأن الشرف لا يقوم بالمال ) 
ل نظام معيشته بسبب موت وقضاء محكمة الاستئناف الوطنية بأنه لا يستحق تعويضاَ أدبياا إلا من اخت

(. حاشية د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح 247ص 11، الحقوق 1896يناير  4المضرور )
 .985، المرجع السابق، ص2011القانون المدني الجديد، 

بضرر  ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي القديمة والتي رفض فيها التعويض عن الأضرار المعنوية البحتة أو المصحوبة
 مادي

 C.E., 29/10/1935, Rec., p.1003. 
C.E., 26/6/1939, Rec., p.148.  
C.E., 1/4/1942,S, Rec., p.43.  

 يراجع فيما سبق حاشية د/علي خرار شرناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي ، المرجع السابق، 
  .158، 157ص

C.E., 29/10/1954, Bondurant, Rec., p.565 ; D. 1954, p. 767, concl. L.Fougère, not A. de Laubuè.  

   http://www.legifrance.gov.frلمراجعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي القديمة والحديثة الموقع الإلكتروني الحكومي



 2245 الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم

، وفي محدودة في حالات استثنائيةأحياناً يقره كان  أنهالا  ،كالسب والشتم المعنوية

 .(76)الشريعة في هذا الشأن أحكامحدود 

 الأضرارالحكم بالتعويض عن في إحدى الدعاوى فقد رفض ديوان المظالم  

لانتفاء خطأ من جانب  الموقوف بسبب وفاة زوجته المعنوية التي لحقت بالشخص

من ضمن ما  حيث إنكم "والحأسباب  فيذكرت من ضمن ما لا أن الدائرة إالإدارة، 

لو كان  أنهثم  ...،يطالب به وكيل المدعي تعويض موكله عنه وفاة زوجته بسبب إيقافه

وبالتالي فإن الدائرة لا تدخل هذا  ......؟بجانبها فهل ستتأخر الوفاة التي حصلت بتاريخ

 .(77)ضمن أسباب التعويض وتستبعده"

يستفاد منه أن القضاء هنا لا يقر بالتعويض المادي عن الضرر المعنوي  والذي

في البحت عن الضرر المعنوي المادي التعويض  إلىالحديثة النظرة أن  لاإ البحت،

  .لاحقاًسنرى  كمااختلفت عن ذي قبل  لمثله مثل باقي الدوديوان المظالم  أحكام

 )الاتجاه الحديث( :الثاني الاتجاه
 ،(79)بأن ضمان الضرر المعنوي جائزاً، (78)المعاصرين غالبية الفقهاء اتفاقهو  

 ضمانهينطوي على اعتداء على حق، ومن ثم يجب  دبيالأ أوفالضرر المعنوي 

                                                           

من وظيفته نتيجة قرار  تربيقات هذا الاستثناء المحدود ما قرره مجلس الوزراء بشأن حالة موظف فصل ( من76)
حيث أمر بإعادة تعيينه ودفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي طالب به. د/ علي شفيق، غير مشروع، 

م، 2002ه/1422بحوث، مركز ال –الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة، معهد الإدارة العامة 
 . 205ص

ه، مجموعة 1424/ق( لعام 3321/1ه، القضية رقم )1427( لعام 1/ت/96( قرار هيئة التدقيق رقم )77)
  .1883الأحكام والمبادئ الإدارية، الجلد الرابع، ص

، والدكتور محمد ( وبه قال الشيخ محمود شلتوت، والأستاذ محمد فوزي فيض الله، والأستاذ وهبة الزحيلي78)
 سراج وغيرهم. 
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والتعويض، مثله مثل الضرر المادي، خاصة وأن قواعد  المسؤوليةوالمحافظة عليه ب

، ويحتج أصحاب هذا الرأي بما ورد عن بعض (80)ضمانهالشريعة الإسلامية لا تأبى 

الضرر المعنوي الواقع على الشرف والاعتبار، ومنها  علىالفقهاء من وجوب الضمان 

بقدر  "يجب فيها حكومة العدل أنهيبقى لها أثر أن  ما جاء في الجراحات التي تندمل دون

 .(81)ما لحق المجروح من الألم"

لا يجوز فيه الحالات التي يكون فيها الضرر ناتج عن فعل محرم، أن  ماك 

المماثلة فالضرر لا يزال بمثله وكذلك الضرر لا يزال بالضرر، ولهذا نظير في ضمان 

الضرر  يقابلأن  لا يجوز شرعاً هحيث إنالمال إذ حين لا تفيد المماثلة فيه يعدل عنه، 

مال المتلف وإعطائه  أخذ، بل الحكمة تكون بلا تفاقم الضرربمثله تشفياً وانتقاماً وإ

يطالب بالتعويض وإزالة الضرر ما أمكن أن  ، وعليه فإن للمتضرر(82)للمتلف عليه

وهذا ، الشريعة الإسلامية أحكامذلك، لذا فإن التعويض عن الضرر المعنوي تقره 

بعد تطور نظرته للتعويض عن  داريبنوعيه العادي والإ به القضاء أخذالاتجاه هو ما 

 .السعودي أوالفرنسي  أو القضاء المصريالضرر المعنوي، سواء كان 

استقر على التعويض عن الضرر المعنوي وأجمع الفقهاء على القضاء المصري ف 

صراحة بعد ذلك القانون المدني في  أقرهمنذ عهد طويل بهذا المبدأ، و أخذذلك، وقد 

                                                                                                                                        

جامعة  –( د/ محمد فوزي فيض الله، المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة 79)
 . 144، ص1963القاهرة، 

د/ عبد الله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق،  (80)
 .383ص

راجع الآراء وادلتهم في د/ اسامه السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق،  (81)
 .بعدها.166ص

 .142د/ محمد فوزي فيض الله، المرجع السابق، ص (82)
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أن  على اعتبارات واقعية من ناحية، واعتبارات قانونية مؤداها ، نزولًا(83)(222) ادةالم

قد يدق في  قد لا يشق في بعض الأحيان؛ بينما المعنويتقدير التعويض عن الضرر 

ت به كافة المحاكم أخذوبالتالي ، بعض حالات الضرر الجسماني والضرر الاقتصادي

المعنوية كثيرة  أوة دبيالأ الأضرارلا سيما وأن ، على اختلاف أنواعها ودرجاتها

 .(84)تعويض رمزي أو لتعويض إجمالي تكون محلًاأن  حد كبير، ويمكن إلىومتنوعة 

ة الناشئة عن دبيالأ الأضرارتحقق ك المحكمة الإدارية العليا في مصر؛ أقرتهوهو ما  

والحرمان ، (86)والاعتقال غير المشروع ،(85)تقييد الحريات والحقوق العامة كحق التقاضي

اتهام  كما في حالة الاعتداء على الشرف والسمعة الناشئة عن الأضرار، و(87)من الجنسية

بأعمال من القيام لأطباء ابعاد أحد إو من العام على غير الحقيقة،خطر على الأ أنهالمدعي ب

 .(88)ن الحالاتموغيرهم  دير رغم كفاءته، والفصل غير المشروع من الوظيفةالم

                                                           

سابق الإشارة إليها. وحقيقة الأمر أن القضاء في مصر قد أقر بالتعويض عن الضرر المعنوي قبل هذا  (83)
 1905يناير  7القانون بفترة طويلة فقد استقر على جواز التعويض عن الضرر الأدبي في: نقض جنائي 

، 1913مايو  4؛ 156ص 75رقم  6، المجموعة الرسمية 1905مارس  25؛ 165ص 4الاستقلال 
صراحة وغيرهم الكثير والكثير من الأحكام التي تسبق إقرار المشرع  256ص 130رقم  14المجموعة الرسمية 

. أحكام مشار إليها حاشية د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع 1948له في القانون المدني الصادر سنة 
 .985السابق، ص

 .202، ص117، رقم 29، المحاماة 1949مارس  14المحكمة الوطنية  (84)

 ارة إليه.، حكم سابق الإش679، ص28، المجموعة، السنة 1983أبريل  23المحكمة الإدارية العليا  (85)
 ق. 20لسنة  2262، الرعن رقم 1996أبريل  21المحكمة الإدارية العليا  (86)

  http://atefsalem.netلمراجعة أحكام المحكمة الإدارية العليا يراجع الموقع الإلكتروني لدكتور عاطف سالم

 شارة إليه.، سابق الإ417، ص28، المجموعة، السنة 1983يناير  15المحكمة الإدارية العليا  (87)

، الرعن 1995ديسمبر  30ق؛  37لسنة  1855، الرعن رقم 1995مايو  28المحكمة الإدارية العليا  (88)
ق، راجع الموقع الإلكتروني  41لسنة  2202، الرعن رقم 1999مايو  25ق؛  40لسنة  4391 رقم

 السابق. 



 2248 سلوى حسين حسن رزق

بعدم التعويض عن الضرر فلم يكن اتجاهه السابق لقضاء الفرنسي بالنسبة لما أ 

من  يمثل نوعاًلأن التعويض  ؛على الصعيدين الفقهي والاجتماعي مقبولًاالمعنوي 

لم يفرق بين نوعي  (1382نص المادة )ف ووطأتها، الأضرارالتخفيف من حدة هذه 

أن  وجدير بالذكر (89)المعنوية للتعويضعلى مبدأ قابلية الآلام فقد استقر لذا  ؛الضرر

المعنوي بعهد بالتعويض عن الضرر  إقرارهالقضاء الفرنسي يسبق القضاء المصري في 

مادية،  أضرارالمعنوية المصحوبة ب الأضراريقرر التعويض عن  فكان، (90)طويل

تعويض الحكم ب، فقد قرر (91)آثار ونتائج مادية الأضرار ترتب على هذه إذا وخصوصاً

على جانب كبير من  انطوت إذاالناجمة عن الاعتداء على سمعة الشخص  الأضرار

بالتعويض  إقرارهفيه خر شمل آثم تلا ذلك بتطور ، (92)الدعاية جعلت الضرر مؤكداً

المعنوية البحتة، وذلك حينما حكم بتعويض مادي انتفت عنه صفة  الأضرارعن 

واحد وفي وقت أن  الرمزية عن الآلام النفسية التي أصابت أب فقد ابنه وحفيده في

الضرر المعنوي "أن  مبكر نتيجة حادث تصادم سببته إحدى السيارات الحكومية، وذكر

 ضرراًالمبكر لأبنه يعد بذاته  الاختفاءالذي لحق بالشخص المطالب بالتعويض من جراء 

                                                           

  .G. Viney, La responsabilité, Op.cit., p.310( وهو ما اخذ به القضاء المدني 89)

، وجارته 1833يونية  15فقد استقر على هذا المبدأ منذ حكم قديم أصدرته محكمة النقض الفرنسية في  (90)
 باقي المحاكم الأخرى بعد ذلك.

 ( راجع في الضرر المعنوي91)
 J. Thevenot, Environnement et préjudice moral: observations sur les contentieux en réparation, Dalloz, 

1994, p. 225.  
(92 )C.E., 20/11/1931, Rec., p.1018.  

C.E., 8/12/1948, R.D.P., 1949, p.229.  
 الأضرار التي لحقت بإحدى الفتيات نتيجة إشاعة أنها مصابه بمرض خرير، أوجب تعرضها للفحص الربي. أيضاا 

C.E., 5/7/1953, Rec., p.454.  
 .158ي، موسوعة القضاء الإداري السعودي، المرجع السابق ص حاشية د/ علي خرار شرناو 
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المعنوية  الأضراروبالتالي استقر القضاء الفرنسي على تعويض ، (93)قابلًا للتعويض"

 .(96)مصحوبة بضرر مادي أو، (95)معنوية بحتة أضرار سواء كانت، (94)بكافة صورها

إقرار حديثاً شمل ليه تطور قضاءأن  بل ،عند هذا الحدالقضاء الفرنسي ولم يقف 

، والذي أثار تساؤلات العديد من (97)المعنوية الأضرارعن المؤسسات العامة تعويض 

ولا يزال  .(98)لديهالانتفاء المشاعر والأحاسيس  نظراً؛ الفقهاء هناك عن كيفية تقريره

المعنوية  الأضرارجديدة من  اًوالتي تستحدث أنواع ه،أحكامبالقضاء الفرنسي يفاجئنا 

 التي يقرر التعويض عنها.

أما القضاء السعودي بنوعيه الشرعي والإداري فقد ساير الاتجاه الحديث،  -

 الأضرار نعبفكرة التعويض  خذفي الأ المظالم قد تطورت كثيراً ديوان أحكامأن  فنرى

المعنوية في  الأضرارللتعويض المادي عن بالتأصيل الشرعي الديوان ويقوم المعنوية، 

مادية  أضرارعما لحقه من  بالتعويض لشخص إقرارهأسباب حكمه، فنجده في 

من جراء توقيفه وعدم إطلاق سراحه بعد تقديمه للكفالة المحكوم بها يذكر  ومعنوية

                                                           

(93 )C.E., 24/11/1961, Letisserand, Rec., p.661. 

  وفي نفس المعنى
C.E., 20/2/1976,Gaze de France, R.D.P., 1976, p.1383.  

C.E., 13/6/1988,Cts Grand maison, R.D.P., 1989, p.563.  

  http://www.legifrance.gov.frيراجع الموقع الإلكتروني كما

(94)P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une souffrance morale réparable, RTD Civ., 2013, 

p.125, en, Dalloz, 2015.  
 أحدث أحكام مجلس الدولة الفرنسي في الضرر المعنوي ( من95)

C.E., 12/3/2014, n 359643 361975 362191, Recueil Lebon – Recueil des dcisions du conseil d’Etat 2014, 
en, Dalloz, 2015.  

(96) Crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770, Cité en, P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une 

souffrance morale réparable, RTD Civ., 2013, p.125, en, Dalloz, 2015.  
(97) Crim., 11 déc. 2013, n° 12-83.296, Cité en  
 P. Jourdain, Réparation du préjudice moral d'un établissement public, RTD Civ., p.122, en, Dalloz, 2015.  
 .P. Jourdain, Op.cit., p.123( لمراجعة هذه التساؤلات بالتفصيل راجع: 98)
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ذلك يعد أن  وتقييد حريته دون مبرر الإنسانفقهاء الإسلام اعتبروا سجن  حيث إن"

يستغله  أوبين الشخص وبين استفادته من نفسه  الغاصب يحولأن  غصباً، فكما

يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه  السجنويستولي على منافعه، فكذلك 

أن  فله ،عليه مقصدهويعطل منافعه.... وقال ابن القيم من غير مال غيره بحيث فوت 

 أو يفسد عقله أويضعف قوته  أوينسيه صناعته أن  فوت المعنوية مثل أنهيضمن بمثله، ف

الشريعة أن  يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل، كما أيضاًفهذا  ،دينه

يناله ضرر معنوي وإن لم ينله ضرر  أوفي سمعته  الإنسانراعت الجانب الذي يصيب 

الضرر أن  مادي فجاءت بحد القذف لمن قذف إنساناً دون دليل...، ومما يستدل به على

عثمان رضي الله عنه قضى في أن  كن تعويضه بالمال فيما حكاه ابن قدامهيم دبيالأ

للقياس...، وقد قاس ابن قدامه على  بثلث الدية خلافاً أخذرجل ضرب آخر حتى 

الدائرة في سبيل تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي  حيث إن حكم عثمان كل فزع.

المدعي عليها خالفت النظام...، والدائرة تضع في اعتباره مقدار ما  عن فترة سجنه تعتبر

ذلك ما نال المدعي في سجنه من ضرر  إلىكان يتقاضى المدعي من راتب، وتضيف 

 .(99)اجتمعت له غربة السجن وغربة الوطن" معنوي وانقطاع عن الاتصال بذويه إذ

جهتين من جهات الإدارة  مسؤوليةر قري (100) ونجده في حكم أحدث من هذا 

يذكر فيه "ولما كان هذا الخطأ  المعنوية التي أصابت المدعي نتيجة خطئهما الأضرارعن 

اً مادية أضرارجهتي الإدارة متضامنتين، ولما كان هذا الخطأ ألحق بالمدعي  إلىمنسوباً 

لواجب ليه، ولما كان من اصغر سنه وجسامة التهمة الموجهة إ ونفسية بالغة، خاصة مع

                                                           

ه، 1425/ق( لعام 205/1ه، الصادر بالقضية رقم )1427( لعام 1/ت/12( قرار هيئة التدقيق رقم )99)
  .1862مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص

 لعام( ق/1134/1) رقم بالقضية الصادر ه،1429 لعام( 6/ت/165) رقم التدقيق هيئة قرار (100)
 .2815ص السادس، المجلد الإدارية، والمبادئ الأحكام مجموعة ه،1426
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ذلك كله يرتب المسؤولية على جهتي الإدارة،  ، فجماععلى جهتي الإدارة...

من خلال الأطر الشرعية والنظامية الحاكمة  الأضراروإلزامهما بالتعويض عن تلك 

الذي لحق البحت وفي تقرير التعويض عن الضرر المعنوي و .الإجراءات لمثل هذه

 ،الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي أماذكر "شخص جراء إيقافه غير المشروع، 

م نفسية وإحساس وما صحب ذلك من آلا ؛من حريته ورعاية أسرته حرمانهفيتمثل في 

 دبيالأاقتصرت على الجانب  نإ.... وأضراربالمهانة والازدراء في أعين الآخرين، وهي 

تقرير ذلك لا يمنع الدائرة من أن  إلا...، والمعنوي في شخصه وليس لها قوام مادي

ا من نفسه ببعض الترضية التي يحدثها حصوله على التعويض الذي يجبرها ويزيل أثره

 .(101)مبلغ مالي في صورة تعويض"

تمثلت في تقييد  أضراروفي حكم أخر " ...فإن الدائرة تنظر فيما لحق المدعي من  

وما  أهلهمن الكسب والعمل، والحيلولة بينه وبين  وحرمانهوحبسه  حريته وقت توقيفه

والمهانة وما نال سمعته ومكانته عند  من ألم نفسي وشعور بالظلم أصابه

 .(102)الآخرين..."

ديوان المظالم في مراحل تطور مستمر بالنسبة للتعويض عن هذا أن  وحقيقة 

اعتبر مجرد صدور قرار بكف يد الموظف عن العمل دون  فقد ،الأضرارالنوع من 

معنوية ونفسية توجب  اًأضرارالتأكد من ارتكابه الجريمة يعد بمثابة خطأ، يخلف 

"وبناء على ما سبق فقد ثبت للدائرة خطأ المدعي  حديث حكمفي فذكر  .التعويض

لحق المدعي ضرر بذلك،  وقد ،عليها في إصدارها قرار كف يد المدعي عن العمل...

                                                           

/ق( لعام 2739/1ه، الصادر بالقضية رقم )1427( لعام 6/ت/431قرار هيئة التدقيق رقم ) (101)
 . 2012ه، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص1424

ه، 1429/ق( لعام 882/5ه، القضية رقم )1429( لعام 8/إس/493ار حكم الاستئناف رقم )قر  (102)
 .2809مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص
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سمعته في وظيفته ومشاعره، والضرر في الفقه الإسلامي متعدد ومتنوع....،  إلىامتد 

ما أن  في العمل...، كما نهابسبب تشويه السمعة بين ذويه ومجتمعه وأقر معنوياًقد يكون 

بسمعته الوظيفية التي يباشرها  ضرارإ...حدث للمدعي من قرار كف يده عن العمل،

في  نهالاده بين أقربائه وأقرأوبسمعته و الأضرار إلىفي أمانة مجلس الجامعة، إضافة 

تعويضه  إلىالعمل، والدائرة وهي بصدد تعويض المدعي عن قرار كف اليد تطمئن 

 .(103)بمبلغ قدره مائة الف ريال"

ينفي عنه لتعويض عن الضرر المعنوي جديد ل فكرلث ااستحد ويعد هذا بمثابة 

المضرور، لاسيما وقد حكم بهذا  نفسترضية لفقط  الغرض منه رمزياًمجرد تعويضاً  أنه

من سابقة قضائية لأول مرة وجود  ، هذا بجانبيحمد للديوان المذكور، وهو اتجاه المبلغ

التعويض المادي عن أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز نوعها حيث 

وأكد الديوان على أن ، الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي

الضرر المعنوي في تحققه والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة 

على أسباب  وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنياً

 .(104)ضرر المعنويتظهر عناصر ال

 
 في ديوان المظالم ماهية التعويض عن الضرر المعنوي: المبحث الثاني

 :تمهيد

ن الغاية منه تأتي من وذلك لأ ؛ليس للتعويض صورة واحدة ينحصر داخلها 

منطلق جبر الضرر الذي يقع على المتضرر، ومبدأ تحقيق العدالة بأي صورة من 

                                                           

/ق( لعام 6274ه، الصادر بالقضية رقم )1433( لعام 1/إس/1902( قرار حكم الاستئناف رقم )103)
  ه، حكم غير منشور.1432

  http://www.bog.gov.saه 1436/ 12/ 28 بر:الختاريخ  (104)
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التي تحرم الحاق الضرر بنفس  حكامالإسلامية أتت بالأالصور، فعندما جاءت الشريعة 

، وهو عدم الأصليأمواله، هذا هو الحكم الأصلي الذي يتولد عنه الالتزام  أوالغير 

الضرر يجب جبره ورفعه عن  بالغير من ناحية النفس والمال، وفي حالة إيقاع الأضرار

في هذا المبحث لطبيعة ، لذا سنتعرض (105)المتسبب فيه أو المضرور من قبل محدثه

هذا الضرر في  إثباتل(، ولكيفية والتعويض عن الضرر المعنوي في )المطلب الأ

 ر التعويض عنه في )المطلب الثالث(. )المطلب الثاني(، وأسس تقدي

  طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي: لو المطلب الأ
أساسية  أحكاميخضع لعدة  نجده ،(106) بإمعان النظر في التعويض وطبيعته 

هذا بجانب  الإسلامية، الشريعة أحكاموثابتة لا خلاف عليها، وهي الواردة في 

                                                           

( جاءت كذلك بالتزام بدلي ، وهو التعويض بالمثل، فان تعذر فبالقيمة، بهذا الترتيب وبناء عليه فقد تم 105)
تكييفه من الناحية الفقهية بأنه عبارة عن بدل تخييري في التزام بدلي ضروري تأييدي، أي أنه تكليف شرعي 

بالتزام اصلي تنظيمي، وهو عدم الأضرار  الإخلاللأنه يترتب على  ؛ر الضرر، فهو بدلمالي بدلي يقدر بقد
كان المثل   إذايكون التعويض بالقيمة  أنيتم بالمثل، ولا يصح  أنن الأصل فيه لأ ؛بالغير، وهو غير تخييري

لأنه يقدر بمقدار الضرر دون أي زيادة أو نقصان، وهذا شأن  ؛، فإذا تعذر كان بالقيمة، وهو ضروريمتاحاا 
لأنه من قبيل الجزاء الذي يجمع بين الجبر والزجر في آن واحد،  ؛الضرورات، التي تقدر بقدرها، وهو تأييدي

 دعاوىا يكفل احترام الأحكام المنظمة لعلاقات الناس ومصالحهم. راجع د/ عبد العزيز محمد المنبهي، بم
 لىإ 127ض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية وتربيقاتها في الفقه والقضاء الإداري، ص التعوي
 أضرارحاشية د/ محمد عبد العزيز أبو عبأه، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي وعلاقته بتعويض  131

يا بجامعة نيف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العل  –الكوارث الربيعية في النظام السعودي، رسالة ماجستير 
 . 58؛ د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص 79، ص2011

، 1980رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية،  أنور( راجع في طبيعة التعويض د/ 106)
؛ د/ سليمان 228دارية، المرجع السابق، ص؛ د/ رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإ275ص

غير  أعمالها؛ د/محمد براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن 479الرماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص
المشروعة وتربيقاتها الإدارية )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي(، مكتبة القانون 

 .519، ص 2009/ 1430والاقتصاد،
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 يخالفها،أن  خضوعه للمبادئ الدستورية المنصوص عليها، والتي لا يجوز للمشرع

فعدالة التعويض كأحد المبادئ الدستورية ترجع الي نتيجة ، اةواكمبادئ العدالة والمس

ق قاعدة عدالة التعويض حتى في الحالات ي، وتطبالأفرادحتمية لمبدأ احترام حقوق 

 .(107)التي لا يشترط فيها ذلك صراحة

الذي يجب على المشرع احترامه في مجال التعويض يكون عن  المساواةمبدأ  أما 

يمتنع عليها التمييز بين مستحقي التعويض الذين  نهإالسلطة العامة، وبالتالي ف مسؤولية

يخضع للقواعد العامة من حيث  أنه إلىبالإضافة ، (108)يوجدون في مركز قانوني واحد

 أو مادياً، وذلك بصفته جزاء يتم فرضه على المتسبب في الضرر، سواء كان (109)تقديره

 .(110)من الأشخاص العامة كالإدارة أو، وسواء كان شخصا طبيعيا معنوياً

                                                           

مبدأ عدالة التعويض يظهر بصورة جلية  أن( هذا هو مبدأ التعويض في المسؤولية المدنية بصفة عامة؛ كما 107)
وهو  في احترام حق الملكية، وعندما تنزع الملكية للمنفعة العامة، والتي توجب التعويض عنها تعويضا عادلاا 

والمواطن في  الإنسانحقوق  إعلانفي موجود أيضاا  وإنمامبدأ منصوص عليه ليس فقط في دساتير الدول، 
  .(17في المادة ) 1789فرنسا الصادر عام 

( وفقا لهذا المبدأ فقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 108)
 وإضافية فيما تضمنته من فرض ضريبة دمغة نسبية 1980لسنة  111( من قانون ضريبة الدمغة رقم 80)

على مبالغ التعويضات المحكوم بها والتي تقوم الجهات الحكومية بصرفها، بخلاف ما تخضع له مبالغ 
والأشخاص الاعتبارية الخاصة، والتي لم تتضمن مثل هذا النوع من  الأفرادالتعويضات التي يقضى بها ضد 

ن مستحقي هذه التعويضات في مركز قانوني واحد، ومن ثم لزموا أن يعاملوا معاملة قانونية ولأ ؛الضريبة
تابع،  22ق، الجريدة الرسمية، العدد  22لسنة  51، القضية رقم 2003مايو  11متكافئة. م.د.ع، جلسة 

 . 40، ص 2003مايو  29الصادر في 

 وما بعدها. 495المرجع السابق، ص  ( د/ محمد محمد عبد اللريف، قانون القضاء الإداري،109)

 .58( د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص110)
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وهنا يثور التساؤل والذي هو محور حديثنا. هل ينظر للتعويض عن الضرر  
الضرر كما هو الحال في الضرر  إحداثعلى  من أنواع العقوبة ا  نوعالمعنوي باعتباره 

  ؟!معنوي  يعتبر مجرد ترضية للشخص المضرور  أمالمادي؟ 
ثبت المدعي ما حدث له من أ أو، المسؤوليةثبتت دعوى  إذا أنهلا شك  

 أكانت، سواء (111)ولؤزاء الذي يوقعه القاضي على المسالتعويض هو الج فإن، أضرار

ويشمل التعويض ، على الجهات الإدارية أمتقع على الأشخاص  المسؤوليةهذه 

العقدية عبارة عن مبلغ  المسؤوليةالتقصيرية، فيكون في  المسؤوليةالعقدية و المسؤولية

يقضى به لمن لحقه ضرر على من أخل بالالتزام، وفي التقصيرية يكون  من المال

بالتالي ، (112)غير نقدي أوهذا المقابل نقدي سواء كان  التعويض عبارة عن مقابل،

، وهو ما ينتج عنه اختلاف أنواع المسؤوليةتختلف طبيعة التعويض باختلاف 

 .(113)اًأدبي أو يكون عينياًأن  وهو الأصل، ويمكن يكون نقداًأن  مكنالتعويض، في

 :التعويض النقدي أولا: 
 هو مبلغ من النقود يحكم به القاضي للمضرور مقابل ما لحقه من ضرر، ويجب 

يراعى في تقديره التناسب بينه أن  لنفس قيمة الضرر، أي معادلًا أو مساوياًيكون أن 

يدفع هذا أن  وقد يحكم القاضي بالتعويض النقدي في صورة ،(114)وبين حجم الضرر

مرتب مدى  إيرادفي صورة  أويكون في صورة أقساط، أن  أوالمبلغ على دفعة واحدة، 

                                                           

 .514غير المشروعة، المرجع السابق، ص أعمالها( د/ محمد براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن 111)

، المرجع السابق، 2011، طبعة( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد112)
 384، 383؛ د/ سليمان الرماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 1092ص

محمد يعقوب،  إبراهيم؛ د/ حسين 382( د/ على نجيدة، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص113)
 . 245المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرجع السابق، ص

 .172( د/ أنور سلران، الوجيز في مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 114)
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( من القانون 171، وهذا هو ما حددته نص المادة)(115)لمدة معينة أوحياة المضرور 

، (117)الأردني من القانون( 2) ( في الفقرة269نص المادة) أيضاًو، (116)المدني المصري

وكذلك بحسب ما أكده المنظم السعودي في العديد من النصوص القانونية الوضعية، 

( من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة 3( فقرة)49منها على سبيل المثال المادة )

، والاستثناء هو نقدياً يكون تعويضاًأن  الأصل في التعويضأن  ،(118)الحيوانية

التعويض بمعناه أن  أسباب الحكم به، وذلك أوكانت صورته  النقدي أياًالتعويض غير 

 . (119)نقديٍّغير  أو نقدياًيكون أن  ماإالواسع 

 

                                                           

إذا كان المدعي قد أصيب بما يعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن، فيقضى له  ( ويتحقق ذلك مثلاا 115)
 .دائماا  زاا عج مرتب مدى الحياة إذا كان العجز عن العمل إصابته ويقضي بإيرادبتعويض مقسط حتى يبرأ من 

 .1094، المرجع السابق، ص2011عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، طبعة د/
 أنللظروف، ويصح  يعين القاضي طريقة التعويض تبعاا -1( سابق الإشارة إليه وقد نصت هذه المادة على"116)

 "التين إلزام المدين بأن يقدم تأميناا ، ويجوز في هاتين الحمرتباا  إيراداا يكون  أنكما يصح   يكون التعويض مقسراا 
يأمر بإعادة الحالة  أنللظروف وبناء على طلب المضرور،  ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعاا -2"

 إلى ما كانت عليه، أو يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض" 
 تضمن نص هذه الفقرة " ويقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاا ( سابق الإشارة إليه وقد 117)

مر معين أتحكم بأداء  أنتأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو  أنللظروف بناء على طلب المضرور 
 متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين" 

القرى، العدد رقم  أم، جريدة 28/3/1425يخ ، بتار 21433( الصادرة بقرار معالي وزير الزراعة رقم 118)
المنرقة المعنية، وزارة  إمارةوتنص على " تقوم لجنة مكونة من )الوزارة،  21/5/1425بتاريخ  4000

حسب السعر السائد  إعدامهاالشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية( بتقدير ثمن الثروة الحيوانية التي تم 
 تها ". بالسوق، وتدوين محضر بقيم

، المرجع السابق، 2011( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، طبعة119)
 . 1092ص
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في نطاق علاقات القانون الخاص، كان هذا يمكن تطبيقه أن  ولا جدال في 

لقاعدة العامة فيه وباستمرار هي فاليس كذلك في المجال الإداري،  الأمرأن  إلا

، ويقصد به هنا (120)التعويض النقدي، بحيث يستبعد غير النقدي ولو كان ممكناً

الضرر بسبب نشاط  أصابهمن  إلىالزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ من المال 

وليتها، ؤذي قرره القاضي للمضرور تنتهي مستدفع المبلغ الأن  الإدارة، وبمجرد

يطلب إعادة النظر في التعويض، قد أن  ولا يجوز للمضرور طالما كان الحكم نهائياً

 ً م دفعه على مرة واحدة، وقد يكون على تي محدداًيكون هذا التعويض مبلغا

 .(121)فترات زمنية

يجوز إلزام المدين بتقديم  المدنية المسؤوليةمجال ليه، في إب الإشارة تجمما أن  إلا 

كما هو وارد في النصوص  مرتباً إيراداً أو، كان التعويض مقسطاً إذافي حالة  تأميٍن

 إلىلمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يؤدي  الإدارية وتطبيقاً المسؤوليةفي  أما، السابقة

 أوللإدارة بإتيان عمل،  صريحاً أمراًيصدر أن  القاضي إمكانقاعدة مفادها عدم 

كان  إذاللمضرور  لقاضي إلزام الإدارة بتقديم ضمانلا يجوز ل هفإنالامتناع عن عمل، 

ما يسمى بالغرامة التهديدية  أوالدفع على فترات زمنية، كالحكم بالتهديدات المالية 

ا يمتنع على القاضي الحكم به على الإدارة هنا هو الغرامة وم ،(122)على الإدارة

                                                           

؛ د/ صلاح الدين فوزي، د/ محمد 351، ص المرجع السابق( د/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، 120)
أنور رسلان، مسؤولية الدولة غير ؛ د/ 680عبد الواحد الجميلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص

 .275التعاقدية، المرجع السابق، ص 

 .245( د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرجع السابق، ص121)

. ما يمتنع على القاضي الحكم به على 486( د/ سليمان الرماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص122)
رة هنا هو الغرامة التهديدية بالمعنى الفني، والتي لا تتناسب فيها قيمة المبلغ المحكوم به مع الضرر الناتج، الإدا
نه ليس هناك ما يمنع في هذه إف ،على موقف معين نتيجة استمرار الإدارة تعسفاا إذا كان الضرر مستمرا ا  أما

  .ور بصفة دورية طوال فترة استمرار الضررالحالة من الحكم بالتعويض في صورة مبلغ دوري يدفع للمضر 
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التهديدية بالمعنى الفني، والتي لا تتناسب فيها قيمة المبلغ المحكوم به مع الضرر الناتج، 

ليس  نهإف ،على موقف معين نتيجة استمرار الإدارة تعسفاً مستمراًكان الضرر  إذا أما

هناك ما يمنع في هذه الحالة من الحكم بالتعويض في صورة مبلغ دوري يدفع للمضرور 

ديوان المظالم في المملكة  أخذوي، (123)بصفة دورية طوال فترة استمرار الضرر

ذلك  إلىتلجأ أن  تقوم بالتنفيذ العيني، فلهاأن  رأت الإدارة إذا إلابالتعويض النقدي، 

  .(124)هأحكامباختيارها، وهو ما قرره الديوان في العديد من 

يتميز  أنهالتعويض النقدي من خلال ما سبق عرضه، يمكن القول ب إلىوبالنظر 

 أوالوسائل قدرة على جبر الضرر  أكثر أنهالأخرى، ب عن غيره من طرق التعويض

كان نوع الضرر المحدث سواء  وذلك لكونه صالح للحكم به أياً ؛آثارهالتخفيف من 

 يعد جزاء للمتسبب في الضرر. أنه، كما (125)معنوياً أو كان مالياً

  

                                                           

ن كل يوم يمضي إمهنته، ف لمزاولةترفض الإدارة دون وجه حق منح شخص رخصة  أن( وذلك كما في حالة 123)
على الرالب بدون الترخيص يصيبه بضرر مؤكد أو محقق يتمثل فيما يفوته عليه رفض الإدارة من كسب كل 
يوم لو أعريت له الرخصة، وبالتالي يكون له الحق في المرالبة بالتعويض عن كل يوم يمضي بدون الرخصة، 

 هديدية. راجع د/ صلاح الدين فوزي، تقضي له به، ولا يعد ذلك من قبيل الغرامة الت أنوللمحكمة 
 . 683المرجع السابق، صالقضاء الإداري، د/ محمد عبد الواحد الجميلي، 

( جاء في أحد أحكامه رفض طلب المدعين بإزالة سد المياه الذي ترتب على وجوده الحاق الضرر الكبير 124)
لعام  4/د/ف/6بالمصلحة العامة. حكم رقم مر غير وارد البتة لتعلقه أن ما يرالب به المذكورون أبمزارعهم، و 

الصادر من ديوان المظالم، حاشية د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام  1415
 . 244الخرأ، المرجع السابق، ص

كوارث ال أضرار( د/ محمد عبد العزيز أبو عبأه، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي وعلاقته بتعويض 125)
 .101الربيعية في النظام السعودي، المرجع السابق، ص
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 )المعنوي( دبيالأالتعويض ثانيا: 
لا والمعنوي،  أو دبيالأهذا النوع من التعويض يحكم به في حالة الضرر  

ه للمضرور كما هو الحال ؤبمبلغ من المال يتم إعطاد الحكم يتمثل هذا النوع في مجر

ما كان عليه كما هو التعويض  إلىفي التعويض النقدي، ولا في إعادة الحال 

، الضرر نفسياً أصابهيتم من خلاله ترضية من  إجراءهو عبارة عن  وإنماالعيني، 

نشر الحكم  أوولإحساسه بالعدالة، وذلك كالنشر في الصحف بصيغة اعتذار، 

مجرد صدور حكم في صالح المضرور ذاته  أوفي الصحف،  إداريةالقاضي بإدانة جهة 

السب  دعاوىنشر الحكم بإدانة المدعى عليه في الصحف في  أولاعتباره،  يعتبر رداً

حق  إبرازيتحمل المسؤول مصاريف الدعوى، وقد يتعمد الحكم  أو، (126)والقذف

ضرور حصل على وسام وترقية وهذا كاف لرد المأن  المدعي كأن يؤكد الحكم

بموجب حكم قضائي يكون  إداريةلغاء قرار صادر من جهة إ أواعتباره وشرفه، 

مؤداها  مهمةنتيجة  إلى، وهو ما يؤدي بنا (127)ةدبيالأ الأضرارلجبر  هذا وحده كافياً

التعويض عن الضرر المعنوي على  إلىينظر في هذه الحالات المشرع والقاضي أن 

للفعل  حقيقياً الضرر، وليس عقاباً أصابهمجرد ترضية للشخص الذي  أنهاعتبار 

 .نقدياً اًحتى لو كان تعويض، الضار
  

                                                           

بأنه يجوز للقاضي  171( هذا هو ما كان يعنيه المشرع المدني المصري عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 126)
صل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. د/ عبد الرزاق السنهوري، تيحكم بأداء أمر معين م أن
 .1094سيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، صالو 

؛ 237( د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، المرجع السابق، ص127)
  246د/حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص
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 الإسلامية:في الشريعة الضرر المعنوي تعويض  
التعويض عن الضرر المعنوي من الأمور المشروعة في أن  إلىانتهينا فيما سبق  

يتردد بين العقوبة والجبر، وبين  نهإف ،طبيعته عنده إلىالفقه الإسلامي، وبالنظر 

، وذلك مشروعية التعزير. فمن ناحية يعتبر من العقوبة التي ورد عليها النص شرعاً

من الأسس التي يقوم عليها تعويض الضرر  أيضاًكما في تحديد عقاب القاذف بالجلد، 

التعزير يقوم على المرونة في جبر الضرر بما أن  المعنوي مشروعية التعزير، ومن المعروف

على يمكن معه الجمع بين عنصري الإصلاح والردع الذي يمنع من ارتكاب مثل ما وقع 

عقوبة غير  هأنالمعتدى عليه من تعويضه، وقد عرف بعض الفقهاء التعزير بقوله )

لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة  أو تعالىمقدرة، تجب حقا لله 

 .(128)(غالباً

قيام التعويض عن الضرر المعنوي في كثير من صوره على أن  ومن المؤكد 

تي تتيح للقاضي إصلاح الضرر بصورة ملائمة، ال من المرونة التعزير يعطيه قدراً

هدف التعويض عنه ليس إحداث توزان بين قيم مالية مفقودة بسبب أن  هذا إلىيضاف 

إزالة الضرر من نفس المضرور وتخفيف  إلىيهدف  وإنمامال أخر محلها،  وإحلالالضرر 

من صفة، فهو تارة يكون  أكثرالآمه، وبالتالي فإن التعويض عن الضرر المعنوي له 

نوع من الردع والزجر لمن تسول له  ، وأخيراًوإصلاحهعقوبة، وتارة يكون لجبر الضرر 

فكرة العقوبة تكون هي أن  ، وما يترتب على ذلكغيرالب يضر يرتكب فعلًاأن  نفسه

 الغالبة علية وليس فكرة الترضية.

  

                                                           

  .246، 245، 244لضرر المعنوي، المرجع السابق، ص( د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن ا128)
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  الضرر المعنوي إثبات: الثانيالمطلب 
، يختلف من والإحساسالحسي الذي يصيب الأشخاص في الشعور  الأذى 

م المعنوية لان شعور الناس بالآ، وذلك لأمتفاوتةبنسب  شخص لأخر أي يكون

يعد عند البعض منا إيذاء  والإحساستختلف باختلاف الشخص، فإيذاء الشعور 

شدة من التعرض للضرر المادي، نظرا لما يترتب عليه من إحساس بالألم  أكثرجسيم و

جسدية بالغة  أضرار إلىتؤدي أن  والمعاناة النفسية، والتي من الممكن في بعض الأحيان

شعور بسيط عرضي من  الآخرطالت فترة المعاناة، بينما يكون عند البعض  إذاالجسامة 

 إذن -ويعود الشخص لممارسة حياته العادية بشكل طبيعي ينتهي سريعاًأن  الممكن

، لذا فليس كل ضرر معنوي اًفمعيار الشعور به هنا هو معيار نسبي متغير وليس ثابت

ومعايير  هنالك شروط وإنماللتعويض عنه من وجهة نظر المشرع والقاضي  يكون محلًا

 تتوافر فيه لكي يجب التعويض عنه.أن  يجب

كان معيار تحقق هذا النوع من الضرر والذي يؤخذ به هو أن  وهنا يأتي التساؤل 

؟ وهل تختلف إثباتهفكيف يمكن ويختلف من شخص لأخر  اًمعيار نسبي ليس ثابت
 ؟ إثباته؟ وعلى من يقع عبء الماديالضرر المعنوي عن الضرر  تإثباطريقة 

 :الضرر المعنوي إثباتطرق أولا: 
العقوبة فكرة تتردد بين  كما سبق ذكرهبفكرة التعويض عن الضرر  خذالأن إ 

ن مقدار إلذا ف ؛للعدالة ن الضرر يزال تحقيقاًأر ووضرالمجبر الضرر ومحدث على 

المبدأ الذي يعول عليه عند الحكم  وه ليسف، جسيماً أو كان يسيراًأالضرر سواء 

هو المعيار الذي  مبدأ تحقق وثبوت الضرر في حد ذاته ووقوعه فعلياً وإنمابالتعويض، 

 أوسواء كانت عقدية  المسؤوليةلانعقاد  ساسالأركن والذي يعد ال به، خذالأيتم 



 2262 سلوى حسين حسن رزق

تعني التزام التعويض، والتعويض بقدر الضرر ينفي  المسؤولية، ف(129)تقصيرية

  ، مثل التوقيف والحبس بدون وجه حق حتى ولو كانت المدة قصيرة.المسؤولية

على منها فه، أحكامليه ديوان المظالم في المملكة في الكثير من إما ذهب  هوو 

د قدم قرر الحكم بالتعويض المادي عن فترة حبس لشخص )....( ق أنه سبيل المثال

تم إدخاله السجن من قبل مسؤولي محافظة  أنهب منطقة الباحة مفيداً إمارةدعوى ضد 

ا تمثل اعتداء على نهلأ وذلك نظراً ؛فقط( أيامالمخواة في دعوى كيدية لمدة )ثمانية 

 الحرية من خلال تقييدها بدون وجه حق.

المدعى عليها المدعي قد حصل عليه الضرر من أن  فقد ذكر في هذا الحكم " 

: )لا ضرر ولا ضرار(، -صلى الله عليه وسلم-والذي يلزم جبره لحديث الرسول

 فيتعين التعويض المادي على اعتبار ،لا تتأتى بالقصاص وإزالتهوقاعدة الضرر يزال، 

قواعد  حيث إنمنها تعطيل للمنفعة وتفويت لها  كلًاأن  السجن يشبه الغصب فيأن 

  نظامي. أوبمسوغ شرعي  إلاتقييدها  أوحبس الحريات  العدالة العامة لا تجيز

اختلاف  وتفاوتما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف  حيث إنو 

تبعا  الأضرارثم يختلف التعويض العام لهذه  ومن الاجتماعية، وأقدارهم أحوالهم

 . (130)لذلك"

قصيرة بدون فترة الحبس ولو كانت أن  قرت محكمة الاستئناف بالديوانأكما  

يتحقق فيها الضرر المتعدد )المادي والمعنوي والجسدي( بسبب أن  وجه حق من الممكن

فذكرت " وقد يجتمع على  شماتة الأعداء والخصوم أووالولد  الأهلالانقطاع عن 

                                                           

 .862، المرجع السابق، ص1950د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  (129)

مجموعة ه، 1426/ق( لعام 1233/2القضية رقم )هـ، 1429لعام ( 6/ت/251) رقم حكم التدقيق (130)
 الأحكام

 . 2798، المجلد السادس، مكتب الشؤون الفنية، صه1429الإدارية لعام  
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في ذلك وتفاضل، ومن الضرر الذي  تفاوتمن نوع من الضرر على  أكثرالمضرور 

، وحبست 2/6/1428 إلى 2/5/1428قف بالسجن من أو أنهوقع على المدعي 

من ضرر بالغ وقع على صحته  أصابهزد على ذلك ما  أهلهحريته وقطع عن خدمة 

عما سببه سجنه  فترة توقيفه .......، فضلًا أثناءدخوله المستشفى للعلاج مرتين  إلىأدى 

)الضرر أن  رةوالنفسي الذي وقع عليه، والقاعدة الشرعية المشته دبيالأمن الضرر 

ن نسبية إلذا ف ؛(131)فيتعين التعويض المادي" ،هنا لا تتأتى بالقصاص وإزالتهيزال( 

اختلافها من شخص لأخر ليست هي  أوالإحساس بالآلام المعنوية ) الضرر المعنوي(، 

ليه هو إالمعيار الذي ينظر  وإنماوقوع الضرر من عدمه  ثباتالمعيار الذي يؤخذ به لإ

لاختلافه باختلاف الناس في  نظراً ؛تفاوتن كان على إبشكل فعلي وثبوت الضرر 

 وظروفهم الاجتماعية. أحوالهم

فالضرر المعنوي كالضرر المادي هو نتيجة طبيعية لحدوث  إثباتهعن كيفية  أما 

الوقائع المادية يمكن إقامة الدليل عليها بكافة وسائل أن  واقعة مادية، ومن المعلوم

الأحوال يثبت  أكثروفي  ،(132)بما فيها الإقرار والبينة وشهادة الشهود والقرائن الإثبات

  .(133)بتقدير الخبراء أوبشهادة طبية  أوالضرر والسببية بالمعاينة المادية 

والتي  الإدارية محكمة الاستئناف أحكام ىحدإديوان المظالم ففي  أقرهوهو ما  

، عندما طالب المدعي إصابتهالمعنوية التي  الأضرارحكم فيها بالتعويض للمدعي عن 

بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء سجنه بدون وجه حق، وبدون 

                                                           

هـ، المدونت القضائية لديوان 14/1/1430هـ، جلسة 1430لعام  8/اس/33رقم حكم الاستئناف  (131)
  http://www.bog.gov.saالمظالم، الموقع الرسمي لديوان المظالم السعودي بالإنترنت 

؛ د/ على نجيدة، النظرية 404مد محمد عبد اللريف، قانون القضاء الإداري، المرجع السابق، صد/ مح (132)
 .365العامة للالتزام، المرجع السابق، ص

 1069، المرجع السابق، ص2011د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  (133)
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من الكسب والعمل والحيلولة  وحرمانهتقييد حريته وحبسه  إلىالتحقيق معه مما أدى 

لم نفسي وشعور بالظلم والمهانة وما نال سمعته ومكانته أمن  أصابهوما  أهلهبينه وبين 

التي ذكرها في حكمه "ولما كان من الثابت من  الأسباب، وكان من ضمن الآخرينعند 

المدعي عليها بذلك  أقرتراق إيقاف المدعي عليها للمدعي مدة خمسة أيام، وقد والأ

ويض المدعي عما لحقه من تع أثرهتم إيقاف المدعي لديها.......مما ينهض على  أنهو

 . (134)"أضرار

التعويض عن  الدعاوىحدى إخر قد طالب وكيل للمدعي في آوفي حكم  

والاجتماعية بسبب استغلال محافظ المزاحمية لنفوذه توقيفه  المادية والمعنوية الأضرار

من تجار المنطقة، فحكم له بالتعويض  نهوذلك لأ ؛التي لحقت به الأضرارب وقدم بياناً

راق التي قدمها وكيل المدعي يتضح ومن خلال الأ...وكان من ضمن حيثيات حكمه "

على ذلك  فهو مدير لشركة )...( وشريكه...، كما يدل المدعي يعتبر تاجراًأن  لها

ن الدائرة تجتهد في تقدير تعويض إشهادات التسجيل المرفقة بملف القضية؛ لذا ف

 .(135)لمدعي عن مدة سجنه"ل

المحكمة ذكرت في أسباب حكمها أن  السابق عرضها نجد حكامفمن خلال الأ 

(، )ومن الأضرارالمدعى عليها(، )وقدم المدعي بيانا ب أقرت)وقد  الآتيةالعبارات 

 أخذالمحكمة تأن  (، فلا جدال هناالأضرارراق التي قدمها وكيل المدعي بوخلال الأ

ا للتعويض إقرارهالمتوفرة للتأكد من وقوع الضرر المعنوي، وفي  الإثباتبكافة وسائل 

 أويقتصر المدعي فقط على مجرد افتراضات أن  الضرر ثباتولا يكفي لإ ،عنه

                                                           

، مجموعة ه1429/ق( لعام 882/5القضية رقم )، 1429لعام ( 8/اس/493) رقم حكم الاستئناف (134)
 .2812الأحكام الإدارية، سابق الإشارة إليها، ص

، مجموعة ه1428/ق( لعام 814/1القضية رقم )هـ، 1429لعام ( 6/ت/259) رقم حكم التدقيق (135)
 .2800الأحكام الإدارية، سابق الإشارة إليها، ص
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القاضي قد يكتفي بتأكيدات أن  إلايثبته بأي وسيلة، أن  يجب عليه وإنما، (136)ادعاءات

كانت هي  إذاتكذبها جهة الإدارة  ألاكانت تبدو حقيقية وبشرط  إذامن المدعي، 

هناك من الحالات التي يحكم فيها بالتعويض عن الضرر أن  ، كما(137)المدعى عليها

 .إثباتهلا يشترط  أو، إثباته إلىالمعنوي بمجرد ارتكاب الفعل، وبدون الحاجة 

ه الحديثة يذكر "...، والضرر المعنوي أحكامفنجد ديوان المظالم في حكم من  

يعتمد على ما  وإنماوتقدير حجمه، ويتعذر وضع معيار له،  إثباتهمفترض ولا يمكن 

في حكمها  والأصلتستنتجه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، وتحكم به، 

على  يحملهاسلطة تقديرية وأقامت ذلك على سبب  إلىالسلامة ما دامت تستند 

 .(138)"النتيجة

فهو ينشئ الحق في التعويض بمجرد  ،مثل الاعتداء على الحياة الخاصة أيضاًو 

، فحرمة وحماية الحياة الخاصة مبدأ (139)الضرر إثباتالاعتداء ولا يشترط هنا 

التي حرصت  الإنسانهم حقوق أمن  أنهدستوري تضمنه كافة دساتير الدول، كما 

ما أكده النظام الأساسي  الشريعة الإسلامية الغراء على كفالتها وحمايتها، وهو

، وفق الإنسان"تحمي الدولة حقوق أن  ( منه على26للحكم في المملكة في المادة )

حرمت الحياة الخاصة من خلال حماية حرمة المساكن في و، (140)الشريعة الإسلامية"

                                                           

  .C.E., 21 juillet 1972, Rec.,p.591مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه أقرهوهو ما  (136)
  http://www.legifrance.gov.frالإلكتروني الحكوميلمراجعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي الموقع 

 ما حدث عندما لم تنكر المدعى عليها بان قامت بحبس المدعى دون سند قانوني في الحكم السابق. وهو (137)

ه، حكم 1430/ق( لعام 236/7ه، القضية رقم )1433( لعام 1/إس/1902( حكم الاستئناف رقم )138)
  غير منشور.

 احترام حياته الخاصة"، ( من التقنين المدني الفرنسي والتي تنص على "لكل شخص الحق في9نص المادة ) (139)
 http://www.legifrance.gov.fr من نفس التقنين 1382الضرر وفق للمادة  إثباتولا يشترط 

 .27/8/1412( بتاريخ 90الملكي رقم )أ/ الأمروالصادر بموجب في المملكة النظام الأساسي للحكم  (140)
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بشروط  إلا(، وحرمة المراسلات ووسائل الاتصالات من الاطلاع عليها 37المادة )

حد الأشخاص أن مجرد نشر صورة إ( منه، وبالتالي ف40ولمدة محددة في المادة )

 .(141)ومعلومات تتعلق بحياته الخاصة يشكل خطأ يفتح بذاته الحق في التعويض

 الضرر المعنوي إثباتعبء ثانيا: 
من يقوم أوتقام من قبل المضرور نفسه،  أصليةدعوى التعويض هي دعوى 

المسألة التي تثار هي على من يقع عليه ووالقيم،  مقامه كالوكيل والولي والوصي

 أنه، والقاعدة العامة هي ، والضرر الذي لحق بالمدعي خصوصاًالدعوى عموماً إثبات

 أصابهمن  المسؤوليةم دعوى ، حيث يقيإثباتهيقع على عاتق مدعي الضرر عبء 

 .(142)الضرر الناجم عن العمل غير المشروع

نكر، فالمطالب أعى واليمين على من البينة على من ادّأن ومن منطلق  

 المسؤوليةيخطو في أن  ، ولا يستطيعإثباتهبالتعويض عن الضرر المعنوي هو المكلف ب

من الواقع الخطأ  إثبات، وهو يأتي بعد (143)الضرر يثبت ذلكأن  قبلواحدة خطوة 

الضرر الواقع عليه ما هو الا نتاج للخطأ أن  أيضاًيثبت أن  ، وعليهالمدعي عليه

تكون ثمة علاقة مباشرة تربط بين الخطأ والضرر وهي علاقة أن  المرتكب، بعبارة أخرى

علاقة السببية كقاعدة عامة تقع على عاتق مدعي  إثباتن ، وعليه فإ(144)السببية

                                                           

 .405مد عبد اللريف، قانون القضاء الإداري، المرجع السابق، صد/ محمد مح (141)
 . 242د/ عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص (142)

 .1065، المرجع السابق، ص2011د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  (143)

تحقق السببية بين الفعل والضرر، بأن ؛ 380د/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص (144)
فلو حفر شخص قناة صغيرة، لا يموت من يقع فيها  ،على مجرى العادة يؤدي السبب إلى النتيجة غالباا 

وقع مصادفة، فأنه لا يعد  أو كان ندراا   إذالأن حدوث التلف بالفعل  ؛، فوقع حيوان ومات فلا ضمانغالباا 
. د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي )دراسة تربيقية في الفقه الإسلامي سبباا 

 .131، ص2007والقانون(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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ن والتي منها علاقة السببية، فإ المسؤولية أركانالضرر المطالب بالتعويض، بأن يثبت 

 .(145)القاضي يرفض دعواه نّ، فإثباتخفق المدعي في تقديم هذا الإأ

، (146)الضرر إثباتاستثنائية يعفي القانون فيها المدعي من  هناك أحوالًالا أن إ

يطلب القاضي من أن  بطريقة غير مباشرة مثل المسؤوليةفيجوز للمدعي عليه نفي 

يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق أن  تدحض ادعاءات المدعي، كما لهأن  الإدارة

الضرر كان أن  من خلال إقامة الدليل على أوالخبرة للتأكد من الادعاءات،  وخصوصاً

حيث  من سلوك خاطئ لمدعي الضرر ذاتهأو، (147)لحادث فجائي أولقوة قهرية  اًنتاج

 يكون سبب الضرر الواقع هو خطأ المضرور نفسه نتيجة لتصرفه، أيأن  من الممكنه إن

ن المدعى عليه ليس هو المتسبب في حدوث هذا أه وأضرارفعله هو الذي تسبب في أن 

سيارة، ونتج عن هذا الحادث تشوهات  أمام لقى شخص بنفسه متعمداًأالضرر، فلو 

لم  أنه إثباتهسائق السيارة ب عن المسؤوليةتستمر معه مدى الحياة، هنا تنتفي  في جسده

 .(148)السرعة المقررة له قانوناً يتجاوز

                                                           

 ( حكم مجلس الدولة الفرنسي 145)
 C.E., 26 juillet 1991, Rec., p.309  

قدر الررفان  إذاك في المسؤولية العقدية، ولكن يمكن تصوره في المسؤولية التقصيرية، أكثر ما يقع ذل (146)
د/ عبد الرزاق  الضرر. إثباتمقدار التعويض باتفاق بينهما، فتستحق فوائد التأخير دون حاجة إلى 

  .المرجع السابق، نفس الموضعالسنهوري، 

 د/ عبد المجيد الحكيم، مصادر؛ 315د/ خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص (147)
( منه تنص على " إذا 165؛ وبالنظر إلى القانون المدني المصري نجد المادة )242الالتزام، المرجع السابق، ص

وة قاهرة أو خرأ من أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو ق
  المضرور أو خرأ من الغير، كان غير ملزوم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ".

منرقة  أنثبت أفلا مسؤولية على الحافر إذا  تقاس هنا على الشخص الذي يلقي بنفسه في حفرة متعمداا  (148)
العامة. راجع نفس المعنى د/ أسامة السيد عبد السميع، ن الحفر للمصلحة أالحفر بها علامات استرشاديه و 

 . 134، صالمرجع السابقالتعويض عن الضرر الأدبي )دراسة تربيقية في الفقه الإسلامي والقانون(، 
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ومن الحالات التي رفض فيها ديوان المظالم بالمملكة التعويض عن الضرر  

الخطأ من  إثباتالمعنوي لوجود الخطأ في تصرفات المضرور وطلب من المدعي عليها 

بتعويضه عن الضرر  طلب المدعيوى، والتي تتضمن احدى الدعإناحية المدعي في 

جماعة المسجد الذي يؤم المصلين فيه  أمامالمعنوي الناجم عن سجنه وتشويه سمعته 

بسبب القبض عليه من قبل دورية شرطة منطقة الرياض ومحاسبة كل من تسبب بهذا 

 .(149)الفعل

ثل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية وارفق بها عند عرض ذلك على مم -

تم طلب المدعي  نهوذلك لأ ؛من المستندات تثبت انتفاء الخطأ من ناحيتها عدداً

 إصدارلم يلتزم بالحضور ومن ثم تم  أنه إلاللمراجعة لإنفاذ ما صدر بحقه من حكم، 

( من نظام الإجراءات 107مر قبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بموجب المادة )أ

حدى فرق دوريات الحرس الوطني، وقد طلبت إمن قبل  إحضارهالجزائية، وقد تم 

للاطلاع عليه ومن  الملف المتعلق بالمدعي كاملًا إحضارالمحكمة من ممثل المدعي عليها 

وحيث كان المدعي يعلم بصدور حكم " ب الحكموذكرت الدائرة في أسبا إعادتهثم 

تم استدعاؤه للحضور لقسم الحقوق بشرطة المنار  هحيث إننهائي واجب النفاذ بحقه، و

الذي اتخذ  الإجراءوتخلف عن الموعد المقرر له فيكون المدعي عرض نفسه لمثل هذا 

و تم إيقافه لتنفيذ جهة الإدارة أخطأت بحق المدعي فيما لأن  يصدق القول لو وإنمابحقه، 

قام بتنفيذ ما صدر  أوكان إيقافه ابتداء قبل إبلاغه بالحضور  أوحكم غير واجب النفاذ 

بحقه فتم إيقافه بعد ذلك، وهو ما يثبت انتفاء الخطأ من جهة المدعى عليها لذلك 

 .(150)"حكمت الدائرة برفض الدعوى

                                                           

، مجموعة الأحكام هـ1427/ق( لعام 4865/1القضية رقم )هـ، 1429لعام  8/ت/193رقم الحكم  (149)
 .2831إلى  2826صالإدارية، سابق الإشارة إليها، 

 .نفس الحكم السابقراجع  (150)
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حالة  أيضاًعلى المدعى عليه  ثباتالحالات التي يقع فيها عبء الإ كذلك من 

تعفى  الإدارية مثلًا المسؤولية، ففي مجال (151)الغيركان الضرر ناتج عن شخص من  إذا

الضرر الذي لحق بالأفراد مرده خطأ الشخص أن  ثبت إذاكلية  المسؤوليةالإدارة من 

خطأ الغير والذي لا يمت  إثباتيقع عليها في هذه الحالة عبء  أنه إلاوحده،  الأجنبي

لخطأ  خطأ الغير الأجنبي مستغرقاًأن  إثباتللإدارة بأية صلة، كما ويقع عليها عبء 

المعنوية كما سبق ذكره ما يتمثل في الألم  الأضرار،ومن صور (152)وجدأن  الإدارة

وهتك  تشويه السمعة كما في القذف والسب أوالنفسي الناتج عن تشوهات الجسد، 

قرارات المحاكم الجزائية في وقائع السب  إلىالعرض هنا قد تستند محكمة الموضوع 

والقذف وهتك العرض، ويكون حكمها مستند على ما فصلت به تللك المحاكم، 

وبالتالي تكون قد احتفظت بحق المراجعة للمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما 

 .(153)أصاب المدعي من ضرر معنوي

المحكمة تطلب من المدعي عليه أن  ليهاالمشار إ حكامالقول يظهر من الأ خلاصة 

انتفاء الخطأ من ناحيته، والذي يترتب عليه انتفاء علاقة السببية  إثباتفي حالات معينة 

وقع عبء  إذن، (154)بين الضرر المعنوي الواقع على المدعى وبين تصرف المدعي عليه

 انتفاء الضرر على المدعي عليه في هذه الحالات.  إثبات

                                                           

؛ د/ شريف احمد الرباخ، التعويض 315د/ خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص (151)
  .206، ص2006الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية، دار الفكر الجامعي، 

 .206داري، المرجع السابق، صالرباخ، التعويض الإاحمد د/ شريف  (152)

 .13د/ جمال محمد مصرفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد، بدون سنة، ص (153)

 ولمجلس الدولة الفرنسي العديد من الأحكام بنفس المعني منها (154)
C.E., 9 av., 1993, Rec, p.110.  

 1999ديسمبر  31التشريعات الفرنسية منها ما يعفي صراحة المضرور من إثبات علاقة السببية كقانون  أنكما 
، ونقل الإيدزالذي يكتفي بأن يثبت المضرور عنصرين فقط: الإصابة بفيروس  الإيدزبشأن تعويض ضحايا 
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لى على عاتق والضرر المعنوي يقع بالدرجة الأ إثباتن كان عبء فإبالتالي  

هناك من أن  إلاالممكنة،  ثباتالمدعي المطالب بالتعويض عنه ويكون بكافة طرق الإ

هناك أن  على عاتق المدعى عليه نفسه، كما ثباتالحالات التي يقع فيها عبء الإ

وتقدير حجمه ويتعذر وضع  إثباتهحالات يكون الضرر المعنوي مفترض ولا يمكن 

على ما  ديوان المظالم أقر بوجوده، وحكم بالتعويض عنه اعتماداًأن  إلامعيار له، 

، وهو اتجاه حديث لديوان المظالم في الدعوى استنتجته المحكمة من ظروف وملابسات

 المملكة.

  سس تقدير التعويض عن الضرر المعنويأ: المطلب الثالث
تحديد قيمة أن  وقضاء في قضايا التعويض من القواعد المستقر عليها فقهاً 

التعويض عن الضرر من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع في حالة عدم وجود 

، (155)إدارية أونص في القانون يلزم باتباع معايير معينة، سواء كانت المنازعة مدنية 

ن القاعدة العامة في التعويض الذي يحكم به القاضي ، فإوتحقيقا لمقتضيات مبدأ العدالة

 .(156)المادية والمعنوية الأضرارتغطي قيمة التعويض كافة أن  تقضي بوجوب

                                                                                                                                        

" بأن يثبت الأمينات"، بشأن ضحايا مادة 2000ديسمبر  23الدم أو الحقن بمشتقاته. كما يكتفي قانون 
 لتشريعاتلالحالة الصحية للمضرور راجع الموقع الحكومي  وإصابة الأميناتطالب التعويض التعرض لمادة 

 الفرنسية
 http://www.legifrance.gov.fr 

 . 297، ص1982ة العربية، ، دار النهضد/ أنور رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية (155)

، 2007( د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، دار الفكر الجامعي،156)
؛ د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرجع السابق، 239ص
  .247ص
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التي تصيب  الأضرارالخبرة لتحديد عناصر  إلىيلجأ أن  ويحق للقاضي 

قيم معينة  إلىلعدم استناد الضرر المعنوي  ونظراً ؛المادية الأضرار، في تقدير (157)المدعي

 ؛أخرى إلىثابتة ومتعارف على تقديرها، فهي مسألة نسبية بطبيعتها، تختلف من حالة 

ن الاعتراف إلذا ف ؛(158)لذا تعتبر الخبرة هي الوسيلة المناسبة لتقييم هذا النوع من الضرر

 وأسسلى قواعد ع الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في هذا مقيد بأن يكون مبنياً

 .لها أصل ثابت تؤثر في تقدير قيمة التعويض
 والعوامل المؤثرة في تقديره؟ وما هو الوقت الذي يؤخذ به الأسسما هي هذه ف 

 عند تحديد قيمته؟ 
 لا: سلطة القاضي في دمج عناصر الضررأو 
أن  إلاكان تقدير التعويض من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع، ن إ 

، (159)راقوعناصره الثابتة بالأ إلى على أساس مردود هذا التقدير يكون قائماًمناط 

، وذلك كون (160)ومبرراته التي يتوازن من خلالها أساس التعويض الذي مناطه الضرر

حكمه  أثناء، وبالتالي على القاضي (161)المسؤوليةالضرر هو الأساس القانوني لانعقاد 

المطالبة بالتعويض  وأحقيةاقع للتثبت من وجوده يبين عناصر الضرر الوأن  في الدعوى

                                                           

هـ، مجموعة الأحكام الإدارية 23/3/1429، جلسة 1429م لعا 6/ت/165راجع حكم الديوان رقم ( 157)
 ؛ 365المرجع السابق، صالنظرية العامة للالتزام، ؛ د/ على نجيدة، 2824السابق الإشارة إليها، ص

  C.E.,13 janv., 1993, RFDA, 1994,p.97لس الدولة الفرنسيمج من أحكام
  http://www.legifrance.gov.frأحكام مجلس الدولة الفرنسي الموقع الإلكتروني الحكومي لمراجعة

 .304( د/ علي خرار شرناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، المرجع السابق، ص158)

 . 532الإداري، المرجع السابق، صد/ محمد محمد عبد اللريف، قانون القضاء  (159)

 .271، 270د/ أنور سلران، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص (160)
( سواء كانت في القضاء العادي أو الإداري. راجع د/ شريف احمد الرباخ، التعويض الإداري في ضوء 161)

 . 487الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية، المرجع السابق، ص
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قدر أن  في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، ولا عليه عنه، مستهدياً

الطاعن من ظروف، طالما  أثارهيرد على ما  أويبين أن  دون التعويض الذي يراه مناسباً

وفي هذه الحالة . (163)بموجب نص القانون أو، (162)بالاتفاق لم يكن التعويض مقدراً

، وخاصة في الضرر واجتهاداً فإن القاضي في ديوان المظالم يقدر التعويض الجابر جزافاً

لا يمنع الدائرة من تقدير التعويض الذي يجبر الضرر  أنهالمعنوي، حيث جاء في حكم له 

 .(164)لآثاره ما دام مزيلًا واجتهاداً يكون جزافاًأن  المعنوي

ومع عدم وجود نص نظامي يلزم  " (165)هأحكامالمظالم في أحد  ديوان ذكر وقد 

تحديد قيمته يخضع للسلطة التقديرية  فإن ،لتقدير التعويض القاضي باتباع معايير معينة

                                                           

 أقرتهيكون بموجب اتفاق بين الررفين أو بحكم قضائي وهو ما  أنالتعويض عن الضرر المعنوي يمكن  (162)
( على "ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى 3( من وثيقة الكويت والتي تنص في الفقرة )268المادة )
 .تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي" إذا إلاالغير 

 78م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقمو ، من نظام ديوان المظالم الثالثة عشرقرة )ج( من المادة بناء على الف (163)
فهناك حالات نص النظام فيها صراحة على مقدار التعويض مثل نص  ه.29/9/1428بتاريخ 

(، بتاريخ 1( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )27/1المادة)
ونصها " يمنح الموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعاهة أو عجز تمنعه عن العمل بصورة  27/7/1397

ه 1432(الف ريال"، والتي تم تعديلها في عام 60000قرعية إذا كانت الوفاة بسبب العمل تعويضاا قدره )
( من نظام العمل 138المادة )( الف ريال، كذلك ما نصت عليه 250000حيث رفع قيمة التعويض الى )

، والتي تحدد قيمة التعويض بما يعادل 23/8/1426بتاريخ  51السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
( ريال في حالة الوفاة أو الإصابة التي 54000أجرة العامل عن مدة ثلاث سنوات أو بمبلغ لا يقل عن )

  تؤدي إلى العجز الكلي.
  .249مد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرجع السابق، ص( د/حسين إبراهيم مح164)
ه، جلسة 1428/ق( لعام 3747/2هـ، القضية رقم )1430( لعام 8/اس/33)رقم حكم الاستئناف  (165)

هـ، المدونت القضائية لديوان المظالم، الموقع الرسمي لديوان المظالم السعودي بالإنترنت 14/1/1430
http://www.bog.gov.sa  
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راق، والقاضي هو وثابت من الأ أصللمحكمة الموضوع بما هو مبني على أسس لها 

للمدعي ولا  فيه الأمرذلك مما تختلف فيه وجهات النظر فلا يترك أن  ل، كماوالخبير الأ

ل في هذا الشأن وفهو الخبير الأ ،المدعي عليه بل يعود الفصل في ذلك لقاضي الموضوع

 "لوجود المستندات تحت نظره

، ولا (166)بالتالي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها 

، بغير تخصيص الأضرارعن كافة  إجمالييقوم بتعويض  أنيوجد ما يمنع القاضي من 

هذا الاختصاص أن  ، غيرقانوناً ن هذا التخصيص ليس لازماً؛ لألمقدار كل منهما

يكون قد ناقش كل عنصر من عناصر الضرر على أن  فيجب على القاضي ،أيضاًمقيد 

 .(167)أحقيتهعدم  أويض طالب التعو أحقيةحدة، ثم يبين وجه 

عن  إجمالييقضي بتعويض أن  يجوز له أنهذكر ديوان المظالم في هذا "... لذا ف 

قد بين عناصر الضرر التي قضى من  أنهبالمضرور ما دام  التي حاقت الأضرارجميع 

 .(168)التعويض فيها...." طالب أحقيةبهذا التعويض وناقشها، وبين  أجلها

                                                           

أن أمر تقدير التعويض متروك للقاضي ذكر ديوان المظالم في هذا الشأن " ولما كان من المقرر فقهاا وقضاءا  (166)
المنوط به الحكم في الدعوى، ولا تثريب عليه باعتباره قاضي الموضوع، ولكون ذلك مما يستقل به في حدود 
سلرته التقديرية بما لا معقب عليه في هذا الشأن ما دام تقديره عادلاا لا وكس فيه ولا شرط....".قرار هيئة 

ه، مجموعة الأحكام 1425/ق( لعام 425/1ه، القضية رقم )1427م ( لعا5/ت/481التدقيق رقم )
 . 329والمبادئ الإدارية، المجلد الثالث، ص

مارس  19جلسة  المحكمة الإدارية العليا المصرية أحكاممن راجع نفس الحكم السابق لديوان المظالم؛ و  (167)
لسنة  2998ن رقم ، الرع1996مايو  12( ق؛ جلسة 34لسنة ) 527، 496، الرعن رقم 1991

 حكم مجلس الدولة الفرنسي ( ق؛39)
C.E., 2 fév., 1996, Liuzzi, GP,1996, I, p.25.  

ه، مجموعة 1426/ق( لعام 1134/1ه، القضية رقم )1429( لعام 6/ت/165( رقم حكم التدقيق )168)
 . 2824الأحكام الإدارية، المجلد السادس، سابق الإشارة إليه، ص
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التي لحقت  الأضراروعلى ذلك لا يجوز تقدير التعويض دون بيان لعناصر  

، أنواعهللضرر بكافة  ن يكون التعويض شاملًا، وألا كان حكمه باطلًاإبالمضرور و

ن يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من أو

  .اريكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضأن  كسب، بشرط

لما  نظراً ؛ديوان المظالم بالمملكة لا يقبل التعويض عن الربح الفائتأن  إلا

 ها.أحكامينطوي عليه من مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية و

ما يطالب  وأماه نذكر منها عباراته "...أحكامصراحة في الكثير من  أقرهوهو ما  

تأبى الشريعة التعويض عنها لما فيها من ا أرباح احتمالية نهإبه المدعي في هذه المطالبة ف

 .(169)".الجهالة، ..

.. وبالنسبة لما يدعيه من أرباح فاتته في سوق الأسهم .خر "وفي حكم آ 

 فإن ،جور لدى المدعي عليهاالأ والاستثمار ويطلب بالتالي التعويض عنها جراء بقاء

 .(170)ما يطلب به المدعي هو الربا المحرم الذي لا يجوز الحكم به"

 آخربمعنى  أوللتعويض عما فات المضرور من كسب  إجازتهوهو ما يعني عدم  

الحديثة والتي تم الحكم فيها بأحقية التعويض  حكامالأ إلىبالنظر  أنه إلاالربح الفائت، 

 .راره للتعويض عن الكسب الفائتقنجد منها ما يحمل في طياته ما يفيد بإ

ذلك يرتب في جانب المدعى عليها ركن الخطأ الموجب  فإنفقد ذكر "....  

في سبيل تقدير  هحيث إنبالمدعي، ... و أضرارلمسؤوليتها وقد ترتب على هذا الخطأ 

 أضرارالدائرة وهي تنظر فيما لحق المدعي من  فإن ،التعويض الذي يستحقه المدعي

                                                           

ه، مجموعة 1420/ق( لعام 902/2، القضية رقم)ه1427( لعام 1/ت/218ق )رقم حكم التدقي (169)
  .1911الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص

، مجموعة 1426/ق( لعام 4393/1ه، القضية رقم )1427( لعام 6/ت/758( رقم حكم التدقيق )170)
  .2053الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السابق، ص
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من الكسب والعمل، والحيلولة  وحرمانهتمثلت في تقييد حريته وقت توقيفه وحبسه 

لم نفسي وشعور بالظلم والمهانة وما نال سمعته ومكانته أمن  أصابهوما  أهلهبينه وبين 

بعد إطلاق سراحه بخصوص ما تكبده من  أضرارعلى ما لحقه من  علاوةين خرعند الآ

 .(171)مصاريف ونفقات في سبيل المطالبة بحقه ونحوه"

أخطأت المدعي عليها  إذاه بقوله "وأحكامقر بهذا المبدأ صراحة في أحد أ أنهكما  

الحيلولة بينه وبين التصرف فيه بالاتجار والرعاية،  إلىبإغلاق محل المدعي، مما أدى 

 على المدعي وذلك بالخسارة ضرراًوحيث رتب 

العمال وفوات الأرباح  وأجرةالمحل  أجرةالمحل مثل دفع  إغلاقالناتجة عن 

يتعين تعويض المدعي عن جميع  أنهف ،عمل المحل أثناءلمتحققة التي كان يحصل عليها ا

 . (172)محله" إغلاقالتي لحقت به جراء  الأضرارتلك 

ذكر "ولما كان المتقرر في قضاء التعويض في ديوان المظالم في هذا  آخروفي حكم  

ويتباين بقدر كل شخص و....،  يتفاوتالضرر اللاحق بالناس جراء سجنهم أن  الشأن

وما يفوت عليه من مكاسب، ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه 

 .(173)..."الأضرار

                                                           

، مجموعة 1429/ق( لعام 882/5، القضية رقم )1429( لعام 8/اس/493الاستئناف ) رقم حكم (171)
 .2813الأحكام الإدارية، المجلد السادس، سابق الإشارة إليه، ص

ه، سابق 1425/ق( لعام 425/1ه، القضية رقم )1427( لعام 5/ت/481( قرار هيئة التدقيق رقم )172)
 الإشارة إليه.

سابق  ه،1426/ق( لعام 1134/1ه، القضية رقم )1429( لعام 6/ت/165) رقم التدقيق قرار هيئة (173)
 الإشارة إليه.
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الديوان قد بدأ يعيد النظر في عدم جواز التعويض عن الربح أن  مما يستفاد منه 

يكون هذا الربح مشروع ومستحق للمضرور والذي يمكن أن  الفائت، ولكن بشرط

 لمبدأ العدالة بشكل واضح جلي. اًاتجاه حسن كونه ترسيخ نهأوصفه ب

ويجب التفرقة بين التعويض عن الربح الفائت وبين التعويض عن تفويت  

للتعويض في  ذ تعد الحالة الأخيرة محلًاأو ضياع فرصة أكيدة على الشخص، إ الفرصة

وذلك مثل تفويت فرصة جدية في التعيين في وظيفة  المصري والفرنسي نظر القضاء

عامة، أو الترقية في الوظيفة، أو تفويت الفرصة الجدية للشفاء من مرض معين، أو 

تجنب بتر عضو من الأعضاء لسبب خطأ في التشخيص، وتفويت فرصة جدية في تجنب 

 .(174)الإدانة عن فعل معين

يت الفرصة في ترقية أحد الجنود ديوان المظالم في التعويض عن تفو أحكامومن 

من رتبة جندي الى الدرجة التاسعة بجانب تفويت فرصة التعيين في وظيفة عامة أخرى 

ونظراً  ؛لمدة ثلاث سنوات بسبب فصله بقرار خاطئ من الجهة العسكرية التابعة لها

، وقد ثبت خطأ الإدارة لفوات ميعاد الطعن على القرار بالإلغاء أصبح قراراً محصناً

، وبالتالي حكمت له الدائرة مادياًنفسياً و ضرراًبالمدعي  ضرراًالذي نجم عنه 

نهاء الخدمة قد تحصن بفوات ا كان قرار إبالتعويض وذكرت في أسباب حكمها "...لم

،... لا بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عنه، فلا سبيل للطعن عليه إمواعيد الطعن

صول على حقه على نحو يؤدي الى ت الحيلولة هي منع صاحب الحق من الحولما كان

الثابت من حالة المدعي وقوع ضرر عليه بفوات  حيث إنضرار به في نفسه أو ماله والأ

مصدر كسبه والحيلولة بينه وبين حقه الوظيفي الذي حصل عليه بموجب النظام، 

)ثلاث( سنوات على الأقل طبقاً  والتسبب في حرمانه من الالتحاق بوظيفة أخرى لمدة

                                                           

 .169د/ علي خرار شرناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي، المرجع السابق، ص (174)
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( من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 4للمنصوص عليه في المادة )

ومن  فإنه يتعين إزالة هذا الضرر تطبيقاً لمبادئ العدالة، ...10/7/1397( بتاريخ 49)

وهو  لى ما يجبر به الضررولما تعذرت الازالة وجب المصير إ أهمها "الضرر يزال"

  (175)التعويض المادي العادل، عن جميع تلك الأضرار التي لحقت به"

في دمج عناصر الضرر  أحقيةللقاضي أن  مما سبق يستخلصمن نافلة القول  

المادي والمعنوي، والتعويض عنهم بشكل مجمل بغير تخصيص لمقدار كل منهما، طالما 

يعد قيام للحقيقة  ضح كافة عناصرهم وناقش كل عنصر على حدة والذيأو أنه

  كل من عنصري الضرر له حساب في تحديد مقدار التعويض.أن  الواقعة وهي

 ثانيا: طلبات المضرور:
من الأسس التي يجب على القاضي مراعاتها عند تقديره لقيمة التعويض هي  

طلبات المدعي، فمهما كانت طبيعة الصلاحية التي يتمتع بها القاضي المناط به الحكم 

 تتجاوزأن  المادية والمعنوية، فلا يجوز ضراردعوى في تقدير التعويض الجابر للأفي ال

القضاء ملزم ن إ إذ؛ (176) قيمة التعويض المحكوم به ما طلبه الشخص المتضرر نفسه

في  إلايحكم أن  بالتقيد بطلبات المدعي، وبالتالي لا يجوز للقاضي وفق القواعد العامة

 .(177) حكمه باطلًا لا كانإحدود طلبات المدعي و

                                                           

ه، 1429/ق( لعام 1194/1ه، القضية رقم )1431لعام ( 8/إس/122حكم الاستئناف رقم ) (175)
. كما يراجع فيه الموقع الالكتروني الرسمي لديوان المظالم، سابق 742لإدارية، صمجموعة الاحكام والمبادئ ا

  الإشارة اليه.

 .322المرجع السابق، ص، 1999طبعة د/ خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري،  (176)

الكتاب الثاني، مكتبة  علي خرار شرناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي )ديوان المظالم(، /د (177)
 .187صم، 2014-ه1435لرشد، ا
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كان طلب المدعي يقتصر على التعويض عن الضرر  إذاف ،على ذلك وتأسيساً 

 ؛يدخل الضرر المعنوي الذي أصاب المدعيأن  المادي دون المعنوي، فلا يجوز للقاضي

 .(178)لمدعياطلبات  يجاوزيحكم بما أن  لا يجوز له نهلأ

أن  يجب إذينزل بالتعويض عن الحد الازم لجبر الضرر، أن  لا يجوز لهكذلك 

ولا يعني بهذا إلزام ، (179)رفع الضرر عن المضرور بشكل كلي إلىيؤدي التعويض 

 وإنماراق الدعوى في جميع الحالات، أوالقاضي بالحكم بمبلغ التعويض المطلوب في 

من المدعي، فيذكر الديوان في هذا  كان فيه تزيداً إذاله النزول عن هذا المبلغ  يحق

المرافعة من كون  أثناءيتعين الحكم بمبلغ )...(، ولا ينال ما ذكره المدعي  أنه"...ومن ثم ف

 .(180)خسائره تقدر بنحو )...(، لكون هذا تزيدا منه"

 معنوياًوان كان الضرر  أماكان في الضرر المادي والذي يسهل تقديره، ن ا هذا 

التقريبية بين  المساواةفالقاضي يتبع هنا مبدأ  واجتهاداً والذي يكون تعويضه جزافاً

الكاملة بين مقدار التعويض  المساواةن ؛ وذلك لأالضرر المعنوي الواقع والتعويض عنه

كيف  إذمر بعيد الاحتمال وفوق طاقة المحاكم والهيئات القضائية، أوالضرر هنا هي 

فسية التي حدثت نتيجة لام النتقديم عادل للآ إلىيصل أن  يرللخب أويتسنى للقاضي 

خطئه، مع حساب تأثير هذا العدوان وهذه الآلام على انصراف  أوول عدوان المسؤ

، ثم كيف يمكن جبر تلك الآلام النفسية وان ما (181)نجاحه أو وإخفاقهالمضرور لعمله 

المقصود من وراء تقدير التعويض هو محو آثار أن  يعلنه التفكير القانوني الحديث من

                                                           

 .242عن تصرفاتها القانونية، المرجع السابق، ص الإدارةد/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية  (178)

 .323ص السابق، المرجع الإداري، القضاء الظاهر، خليل خالد/ د (179)

ه، سابق 1425/ق( لعام 425/1ه، القضية رقم )1427 ( لعام5/ت/481( قرار هيئة التدقيق رقم )180)
 الإشارة إليه.

 .312ص د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق، (181)
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الحالة التي كان عليها قبل حدوث الضرر،  إلىالضرر بالكامل، والعودة بالمضرور 

 .إطلاقهمر غير مسلم به على أ  وهو

المعنى التقريبي له، وليس  إلىينصرف معنى التعويض أن  ومن ثم وجب 

يقدر القاضي أن   إطار هذا المعنى يجبالمطلقة بينه وبين الضرر المعنوي، وفي المساواة

بيد المضرور نفسه والتقيد بطلباته في هذا  الأمرالتعويض ليكفي جبر الضرر، ولو ترك 

التزيد والمغالاة بشكل مفرط في قيمة التعويض في معظم الحالات،  إلىلأدى ذلك 

  .المسؤولوسيلة لإثراء المضرور على حساب  إلىوتحول التعويض 

 الظروف المؤثرة في تقدير التعويضثالثا: 
يراعي الظروف الملابسة للمضرور والتي تدخل في أن  يجب على القاضي 

، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في أصابهتحديد مقدار الضرر الذي 

يقدر على أساس ذاتي وليس موضوعي،  نهوذلك لأ ؛الاعتبار عند تقدير التعويض

المعنوية،  أوة دبيالأو (183)والصحية (182)لة المضرور الجسديةحيث يدخل في ذلك حا

شخص وهو  أمانةكاذبة عن  أخبارتقدير التعويض عن إشاعة أن  يراعىأن  فيجب

 الإشاعة، ليس كما لو أطلقت هذه إتمامهاعدم  أدت إلى مهمةإنجاز صفقة على وشك 

  .(184)آخرفي أي وقت 

                                                           

كالشخص الذي فقد إحدى عينيه، ثم فقد الأخرى في الحادث محل الدعوى، يكون ضرره بفقد  ( مثلا182)
 الذي يصيب من كان سليم العينين قبل الحادث وهكذا. العين الأخرى أشد وطأة من الضرر 

( فمريض السكر الذي يصاب بجرح تكون خرورة هذا الجرح أشد بكثير من الجرح الذي يصيب الشخص 183)
  السليم.

د/ جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزامات )الكتاب الأول(، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،  (184)
 .500، ص1981
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ديوان المظالم بمراعاة الظروف الشخصية للمضرور، لا سيما في مجال  أخذوقد  

 المعنوية الأضرارالتعويض عن 

ه التي يقر فيها بأحقية التعويض للمضرور عن السجن بدون أحكامفنجد في  

( 400، منها ما يحكم بالتعويض عن اليوم الواحد بمبلغ )الإدارةوجه حق نتيجة خطأ 

ومنها ما يقرره  ،(186)( ريال900في البعض منها يقرر عن اليوم ) أنه إلا، (185)ريال

"ولما كان (188)عبارته الشهيرة  حكاموذكر في حيثيات كل هذه الأ .(187)( ريال1000ب)

الضرر اللاحق بالناس جراء أن  المتقرر في قضاء التعويض في ديوان المظالم في هذا الشأن

ويتباين بقدر كل شخص وسنه ومصالحه وصحته وتكسبه وحالته،  يتفاوتسجنهم 

ومكانته الاجتماعية، وما يحيط بسجنه من ظروف، وما يفوت عليه من مكاسب، 

 بحسب كل قضية". الأضرارومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه 

المعنوية باختلاف قدر كل شخص  الأضراروبناء عليه يختلف مقدار تعويض  

وما يحيط بسجنه من ظروف، ومكانته الاجتماعية، ومركزه الوظيفي، ومستواه  وحاله

 ،المدعي يحمل مؤهلًا علمياًأن  عدم الدليل علىنحيث االتعليمي فقد قرر الديوان " و

                                                           

ه، سابق 1426/ق( لعام 1134/1ه، القضية رقم )1429( لعام 6/ت/165قرار هيئة التدقيق رقم ) (185)
 الإشارة.

، سابق ه1429/ق( لعام 882/5، القضية رقم )ه1429( لعام 8/اس/493)رقم حكم الاستئناف  (186)
 الإشارة له.

ه، سابق 1427ق( لعام /3862/2ه، القضية رقم )1429( لعام 8/اس/330( حكم الاستئناف رقم )187)
 الإشارة.

 راجع جميع الأحكام السابقة لديوان المظالم والمشار إليها في هذا المرلب وما قبله.  (188)
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التعويض الجابر  شأن أي عامل من أمثاله.... ومن ثم يختلف أنهعادياً ش إنساناًيبقى  هفإن

 .(189)قديره للقاضي المناط به الحكم في الدعوى"مر تويترك أ الأضرارلهذه 

ليه عند تقدير لا ينظر إ أنهمدى جسامة الخطأ فالأصل  إلىبالنسبة  أما 

مدى أن  ن المعيار في ذلك هو مدى الضرر وحسب، وذلك باعتبارلأ ؛التعويض

جسامة الخطأ يعول عليها في العقوبة الجنائية، ومع هذا فالقضاء من الناحية العملية 

زيادة  إلىوبحكم المشاعر الطبيعية للإنسان يتدخل في حساب جسامة الخطأ، فيميل 

كان  إذا، ولا سيما التخفيف كلما كان يسيراً إلى، والتعويض كلما كان الخطأ جسيماً

 .(190)يستعصي تقديره بشكل دقيق معنوياً أو اًأدبيالضرر 

زاد  إذا دبيالأالأمر يستوجب زيادة التقدير في التعويض عن الضرر أن  كما 

لمبدأ العدالة في التقدير يجب  كل ضرر يقابله تعويض وتحقيقاً إذمر بديهي، أالألم وهذا 

يرفع أن  ن الضرر يجب؛ لأقامت أسباب تستوجب هذه الزيادة، ونظراً إذاالزيادة 

مجرد آلام نفسية والتي اعتبرها فقهاء  أوغير مالية  أو مالية أضراربكامله بما يتضمنه من 

  .(191)التي يجوز للقاضي تعويضها الأضرارالشريعة من 

 وقت تقدير التعويض:ثالثا: 
وذلك لأن الضرر قد  ؛لتحديد الوقت الذي يقدر فيه التعويض أهمية كبيرة 

للتغير والقضايا، في الفصل في  أخروالتبعد وقوعه،  ،بالنقص أميتغير سواء بالزيادة 

                                                           

ه، مجموعة 1424/ق( لعام 3321/1ه، القضية رقم )1427( لعام 1/ت/96التدقيق رقم ) قرار هيئة (189)
 .1883الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص

 .311د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق، ص (190)

، 326لمراجعة آراء وأدلة الفقهاء بالتفصيل انظر د/ أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص (191)
327 ،328 . 
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الذي يترتب عليه تقلب أسعار السلع  الأمر، (192)ضاع الاقتصاديةوالأ المستمر في

، ومراعاة لهذه الأمور سار القضاء العادي (193)وانخفاض القيمة الشرائية للنقود

الحكم، وليس يوم حدوث  العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدورأن  والإداري على

لم  أنهبمعنى  كان الضرر مستقراً إذا، فبجبر الضرر كاملًا المسؤوليلتزم  إذ، (194)الضرر

يوم صدور الحكم، فالعبرة تكون بالسعر يوم صدور الحكم سواء  إلىيتغير منذ وقوعه 

 .(195)انخفض أوارتفع هذا السعر منذ وقوع الضرر 

كان الضرر مستقراً  إذاوقت تقدير التعويض أن  إلىوقد ذهب بعض الشراح  

كان الضرر غير  إذا، أما (196)وليس وقت صدور الحكم يكون من تاريخ وقوع الضرر

 وقت صدور الحكم، فيجب على القاضي إلىمستقر بأن طرأ تغير فيه من وقت وقوعه 

 .يدخل في اعتباره هذا التغير عند صدور الحكمأن 

                                                           

 ؛ 250ع السابق، ص( د/ حسين إبراهيم محمد يعقوب، المسؤولية الإدارية في حالة انعدام الخرأ، المرج192)
 .316ص د/ أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق،

خص صدمته سيارة فأصيب بكسر، وعندما طالب بالتعويض كان ش أنلو ومن أهم الأمثلة على ذلك في حالة  
أصبحت عاهة خرورة مما كان، وعند صدور الحكم كانت خرورته ترورت و  الكسر قد ترور فأصبح أشد

 مستديمة، أو العكس إذا شفي الكسر قبل صدور الحكم وأصبح أقل خرورة مما كان في أول أمره. 
  .496د/ سليمان الرماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، 

 .187د/ علي خرار شرناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي، المرجع السابق، ( 193)
؛ كما اخذ به مجلس الدولة 303دولة غير التعاقدية، المرجع السابق، ص( د/ أنور رسلان، مسؤولية ال194)

 .C.E., 28 nov., 1975, Rec., p.604; 25 juillet 1980, Rec., p.344 الفرنسي

  http://www.legifrance.gov.frالموقع الإلكتروني  يراجع
؛ د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية 496، القضاء الإداري، المرجع السابق، د/ سليمان الرماوي (195)

 .246الإدارة عن تصرفاتها القانونية، المرجع السابق، ص

 . 251( انظر رأي الشراح في د/حسين إبراهيم يعقوب، المرجع السابق، ص196)
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وقت أن  تأخذهيئة تدقيق القضايا به، قد أن  نجدديوان المظالم  إلىوبالنظر  

أن  ه "أحكامالضرر، حيث جاء في أحد  عالتقدير هو وقت الحكم وليس وقت وقو

قيمة السيارات يوم اغتصاب الجهة الإدارية لها، بل  إلىتقدير التعويض لا ينظر فيه 

الحالية في الوقت الحاضر مادامت جهة الإدارة احتجزت السيارات  الأضرارالعبرة ب

  .(197)طوال هذه السنوات"

تصرف الجهة  ...بسببالمدعي فقد وظيفته حيث إنذكر " و آخروفي حكم  

اً للمدعي أضرارالمدعى عليها بسجنه دون سبب مشروع، وقد ترتب على فقد الوظيفة 

تتمثل في انقطاع مصدر رزقه الوحيد، وما زال دون عمل، فإن الدائرة تقدر ما يجبر 

السابقة لمدة سنه  وظيفته بتعويضه براتب شهري حسب ما كان يتقاضاه في الأضرارهذه 

  .(198)من تاريخ خروجه من السجن"

 من بينها: نتائج مهمةوبالتالي يترتب على تقدير التعويض وقت الحكم عدة 

القاضي في الاعتبار تطور الضرر منذ وقوع الفعل الضار، فيزيد  أخذي-1

وينقص التعويض بمقدار ما نقص بالمقارنة بوقت   التعويض بمقدار ما زاد من ضرر،

لم  إذا" أنه( من وثيقة الكويت على 269، وهو ما نصت المادة )(199)وقوع الفعل الضار

                                                           

مشار إليه في المرجع السابق، نفس ه، الصادر من ديوان المظالم. 1413( لعام 1/ت/5( الحكم رقم )197)
 الموضع. 

ه، 1426/ق( لعام 1302/1ه، القضية رقم )1427( لعام 6/ت/589قرار هيئة التدقيق رقم ) (198)
 .2045مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، سابق الإشارة إليه، ص

إليه، أن للقاضي أن ينص في الحكم الصادر ( من القانون المدني والسابق الإشارة 170( أجازت المادة )199)
بالتعويض على حق المضرور في العودة إلى المرالبة بزيادة خلال المدة التي يعينها الحكم، وذلك إذا لم يتيسر 
للقاضي وقت الحكم بالتعويض أن يعين مقداره تعينا نهائيا. د/ جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزامات، 

  .502صالمرجع السابق، 
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تحتفظ للمتضرر بالحق أن  التعويض تعييناً نهائياً فلهاتعين مدى أن  لم يتيسر للمحكمة

 .(200)يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير"أن  في

ل درجة صحيحاً، فإن الطعن فيه لا أوكان تقدير التعويض في حكم  إذا-2

لم يكن هذا الحكم قدر التعويض  إذايحدث إعادة تقدير للتعويض، وعلى العكس 

 فإن المحكمة التي تفصل في الطعن تقوم  ،تقديراً صحيحاً

يعدل أن  ، حيث يجوز للمضرور(201)بإعادة التقييم في تاريخ حكمها الجديد

جديدة لم يتبين حدوثها،  أضرارمقدار التعويض الذي يطالب به، ولو كان ذلك عن 

 ،(202)جديداً يعتبر ذلك طلباًأن  ل درجة ودونأوولم يطالب بتعويضها أمام محكمة 

بلا مبرر معقول في طلب التعويض، فستكون العبرة في -المضرور أخرت إذاولكن 

لم يكن هناك  إذاتقدير التعويض باليوم الذي كان سيصدر فيه حكم التعويض، 

ليس من العدل تحميل مرتكب العمل الضار عبء إهمال  أنهتأخير، وعلة ذلك 

المضرور، ويتمتع القضاء بسلطة تقدير سبب التأخير في تقديم دعوى التعويض بحسب 

 ظروف كل قضية.

 لأن التعويض عنها يكون جزافاً ونظراً ؛المعنوية الأضرار إلىقيقة بالنسبة الحو 

ه أحكامله ف، في نظره ة للمضرورمن قبل القاضي كنوع من أنواع الترضي واجتهاداً

يكون له أن  لكونه ليس له معياراً ثابتاً في تحديده، كذلك من غير المعقول نظراً ؛الخاصة

تغيرت النظرة له  إذا، أما تقدير التعويض عنهتحديد وقت معيارا ثابتاً يلزم القاضي في 

  .يختلف الأمرأن  باعتباره عقوبة وليس ترضية فهنا يجب

                                                           

  ( وثيقة القانون المدني الموحدة لدول مجلس التعاون، سابق الإشارة إليها.200)
؛ د/ جميل الشرقاوي، 527د/ محمد محمد عبد اللريف، قانون القضاء الإداري، المرجع السابق، ص (201)

 وما بعدها. 502المرجع السابق، ص

 .317ص السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق، د/ أسامة السيد عبدحاشية  (202)
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 والتوصياتالخاتمة 
لما له من أثار المعنوي أهمية التعويض عن الضرر  إلىتعرضنا في هذا الموضوع 

بجانب  ية،الإنسانمن حماية الكرامة  اًالمجتمع، وباعتباره نوعالفرد و فيوانعكاسات 

كونه حماية لحقوق الأشخاص الأدبية والنفسية التي حمتها وصانتها الشريعة 

لى وبالدرجة الأالإسلامية، ثم تلتها التشريعات الوضعية وتعرضنا في هذا السياق 

هذا النوع من الضرر، من خلال عرض  في تعويضفي السعودية لموقف ديوان المظالم 

هذه قديم منها والحديث، والتي تظهر مدى تطور ه الأحكامبعض أرائه واجتهاداته في 

المعنوية بشكل عام، والبحتة  الأضرارومدى تغير نظرته وموقفه من تعويض  حكامالأ

أحاط أن في سابقة قضائية لأول مرة  فقد ظهر في الأوانة الأخيرة، منها بشكل خاص

الضرر المعنوي في ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن 

وأكد على أن الضرر المعنوي في تحققه  القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي

والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون 

 الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.

قد للتعويض عنه ومن خلال هذه الدراسة  لقضاء المقارنموقف اكما عرضن 

وانعكاساته الإيجابية على ، مادياًتعويضاً أهمية التعويض عن هذه الاضرار  إلىتوصلنا 

، والحفاظ على والاحساس بالمعاناة الى حد مابالألم المجتمع من خلال تهدئة الشعور 

عرضها أسعدة نتائج من هذا وقد استخلصنا  المشاعر والاحاسيس والحقوق النفسية

 وهي:مشفوعة ببعض التوصيات 

حترام كرامة الموجب لاالدستوري مبدأ لالضرر المعنوي هو انتهاك ل- 1

 كعقوبة صراحة. إقراره، وعليه لا يوجد ما يمنع من في كثير من الحالات الإنسان
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لذا نوصي المنظم بتنظيم التعويض عن الضرر المعنوي البحت ولا مانع من 

 ليكون ردعاً عاماً التعويض الماديتقرير عقوبات بدنية له بالنسبة للأفراد بجانب 

ن أخاصة و خاصة له. إفراد نصوصوذلك من خلال في نفس الوقت  وخاصاً

  الشريعة. حكامالعقوبات البدنية له غير مخالفة لأ

هذه المهمة  اركاًمن قبل المنظم تعدم وضع تعريف محدد للضرر المعنوي  - 2

في حالات  مهمةترتيب أثار قانونية  يؤدي إلىأن  من الممكن، والذي للفقه والقضاء

 .الضرر المعنوي الناتج عن الجرائم المستحدثة

بنوع  محدداً يكون متسماً تعريفاًيضع أن السعودي خاصة  لذا نهيب من المنظم 

المعنوية  ضرارمن المرونة والنسبية، يمكن من خلاله استيعاب الأمور المستقبلية للأ

دبي هو كل ما يصيب مثال )الضرر المعنوي أو الأ الجرائم.تلك الناتجة عن المتعددة و

الشخص من أذى غير مادي أو ناتج عن أذى مادي سواء كان متعلقاً بالنفس أو 

 أو أي شيء مشروع في كافة مناحي الحياة(. الشعور أو العرض أو السمعة

بشكل منها بشكل عام والبحتة ة المعنوي الأضرارللتعويض عن ينظر - 3

ترضية لنفس المضرور وليس باعتباره عقوبة تقرر نتيجة ال أنواع من اًنوعباعتباره خاص 

نشر  أومجرد الحكم بإلغاء قرار الإدارة أن  في بعض الحالات يعتبر أنهحتى  الواقع للضرر

  .هذا القرار بمثابة جبر للضرر المعنوي

صراحة وليس  الفقه والقضاء النظر في التراجع عن هذه النظرةمن  أملنلذا 

 .بجانب كونه ترضية رادعةالعقوبة نوع من أنواع الاعتباره و، ضمناً

، ثباتهحالات يقرر فيها التعويض عن الضرر المعنوي دون الحاجة لإ هناك- 4

انتفاء الضرر المعنوي على عاتق المدعى عليه  إثباتوهناك حالات يقع فيها عبء 

 .في الدول المختلفة ، وهو اتجاه يحمد للقضاءللإدارةوخاصة بالنسبة  وليس العكس
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، مختلفة أحكام إلى ؤديييوجد تباين في موقف القضاء في بعض الحالات - 5

، حيث نجده يقره في بعض في حالات متشابهة كالضرر الناشئ عن الربح الفائت

قراراً حقيقياً به، كما أنه لا يعد إالحالات ولا يقره في حالات أخرى، وبالتالي لا يعد 

أخرى  أحكامعدولًا بشكل كلي عن عدم التعويض عن الربح الفائت مادام لم يتأيد ب

 عليه وتدعمه.لاحقة تؤكد 

في هذا، ولا مانع أن يكون اقراره  القضاء موحدة أحكاملذا نوصي بأن تكون 

 بمثابة بدء مرحلة جديدة في هذا الشأن.

مساسه من ناحية  أهمية كبيرةبيوم الحكم لتحديد وقت تقدير التعويض - 6

البحتة في وهو ما يفتح المجال للسؤال عن حالة انتهاء الآلام النفسية  الأفراد بحقوق

 .عنهاعدم الحكم بالتعويض  يؤدي إلىوقتها هل 

ون تقدير التعويض مراعاة لذا نوصي أن يراعي القاضي هذه النقطة بحيث يك

 لام النفسية في حينها بحيث يزيد مقدار التعويض لا يقلله.لحجم الآ

المعنوية  الأضراربتعويض  خذفي الأديوان المظالم التطور الملحوظ لقضاء - 7

التعويض  إلىحيث أصبح يقر بالتعويض عنها، ثم اتجه البحتة، وتغير اتجاهاته السابقة 

 .ودون معايير للتعويض عن الضرر المعنوي المفترض إقرارهثم عن الكسب الفائت، 

 على الرغم من عدم اعترافه بذلك صراحة.

  .ناًلذا نوصي بإقراره صراحة وليس ضم
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  http://www.bog.gov.sa الموقع الرسمي لديوان المظالم السعودي [51]

  http://www.legifrance.gov.fr الموقع الحكومي للتشريعات الفرنسية [52]
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Abstract. Aims compensation for moral damage to protect the rights of literary and psychological, which 

are violating one way or another, and is an important and essential to preserve it from violation, this 
damage sometimes have raised further than the physical damage which will reflect negatively on the 

entire community. 

 The compensation aspect of the preservation of human dignity. is of constitutional rights guaranteed 
by the constitutions of the states. and sheltered before that Islamic Sharia. as well as longer protection 

from abuse moral. which is keen Saudi regulator to guarantee them. so it should be seen as a form of 

punishment. including its properties in the public and private deterrence. and not only as a kind of 
satisfaction for the same injured person. which could be a positive reflection on the community later. 
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